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2007تعليقات على مسودّة القانون بتاريخ آذار 

تعليقات عامة
 أولا: ضرورة قانون للنفط

 ليس هناك اي شك بأن العراق في حاجة ماسة الى قانون وأنظمة نفطية تمهد الطريق للدخول في
 عقود لأجراء عمليات التنقيب والأنتاج. لقد كان هذا الأعتقاد الدافع الرئيسي للفريق الذي قام

 بتحضير المسودة الأصلية . ولعله مهم في هذا الصدد ان نتذكر بان الفائدة الأولى من القانون كانت
 وماتزال خلق اسس سليمة واضحة وعملية ترتكز عليها أعمال النفط في كل انحاء جمهورية العراق

 بصورة توحد الجهود وتنسقّها فيما يخدم المصلحة العامة. ويشترط هذا بالطبع عدم وجود اي غموض
 يمكن استغلالها ضد المصلحة العامة. واذا كانناو تناقض او ثغرات مبدأية او تطبيقية في القانو

 هناك خيار بين ألأنتظار حتى يتم سن قانون محكم يحمي هذه المصلحة أوالأسراع الى سن قانون
 لايوحد الجهود ولايسد الثغرات فليس هناك اي شك من ان الأنتظار افضل من اNاطرة. ويعني هذا انه

 ليس من الصواب استعجال قانون على هذه الدرجة القصوى من الأهمية. لهذا يجب مراجعة مسودة
القانون لسد اكثر مايمكن من الثغرات.

         
ةيثانيأ: ضرورة مراجعة قانون

 عند ارسال المسودة الأولى الى وزارة النفط  لفت الفريق الذي حضّر المسودة الى ضرورة عرضها على
 خبراء  مرموقين  في القانون العراقي من جهة والقانون الدولي من الجهة الأخرى. وكان القصد

 بالدرجة الأولى التأكد من توافق القانون مع الممارسات القانونية الجارية في العراق بصورة خاصة
 والعرف القانوني الدولي بصورة عامة. وبالدرجة الثانية فأن المسودة كانت في حاجة الى بعض

 التنظيم والترتيب لزيادة الوضوح وتحاشي الأعادة او التضارب. ومن الطبيعي ان مسودة القانون
 الآن وبعد ان اجتازت العديد من التعديلات اصبحت في حاجة ماسة الى مثل هذه المراجعة والتنظيم.
 ومن المؤمّل ان تؤخذ التعليقات المدرجة ادناه في نظر الأعتبار عند مراجعة القانون قبل سنّه من قبل

مجلس النواب. 

2 المادة
نطاق التطبيق

  أ من مسودة القانون هو2ان التعبير" في جميع مناطق جمهورية العراق" الوارد في  المادة رقم 
 تعبير محدود  اكثر من اللازم. فهناك ظروف واقعية تجعل العراق يرغب في تطبيق نصوص

 2تشريعاته على عمليات تتم خارج حدوده مثلا في الدول اLاورة. لذلك فانه من الافضل تعديل الفقرة 
   بالعمليات النفطية المتعلقة بهصادر نفطية  يشمل الفعاليات المرتبطة أ بحيث تنص على ان القانون "

 ". ويعني هذا التعديل ان العراق يستطيع عمليا ان يطبق نصوص  جمهورية العراق  سيادة      تحت
 القانون ليس فقط  على عمليات نفطية تدور داخل اراضيه بل على عمليات تدورخارج هذه الأراضي.

 المبرر لهذا التعديل هو ان العرف القانوني الدولي يسمح لأي بلد ان يطبق نصوص تشريعاته على
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 عمليات تتعلق بالأستفادة من مصادره طالما كانت هناك معاهدة مع الدولة المعنية تسمح بذلك
 التطبيق. ومن جملة الظروف التي تتطلب مثل هذا ألاجراء يذكر على سبيل المثال ادارة انابيب

 النفط التي تنقل البترول خلال الدول اLاورة وكذلك ادارة الحقول المشتركة (الموحّدة) التي تمتد عبر
حدود العراق الى الدول اLاورة.    

 
  أ من القانون والتي تنص على: "مع3ان التعديل المذكور اعلاه هو ضروري لأسناد ماجاء في المادة 

 الأخذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية القائمة بين جمهورية العراق ودول أخرى فيما يتعلق بنقل النفط
الخام."  

4المادة 
تعاريف

4.  المادة         المشغّل  23

  هوالشركة التي يناط بها القيام بالأعمال. ولايشترط القانون ان يختار المشغّل من بين حامليالمشغّل
 حق التنقيب والأنتاج. لهذا فيجب الفصل بين الموافقة على الشركات كحامل للحق من جهة وكمشغّل

.من الجهة الأخرى

 بالنظر لأهمية اختيار اجود المشغّلين القادرين فقط، يقترح ان يسمح القانون للهيئة اNتصّة بترشيح،
 او الموافقة على ترشيح، المشغّل سواء كان هذا من بين حاملي حقوق التنقيب والأنتاج او لا، على ان

.تترك الموافقة النهائية Lلس النفط والغاز
      

5المادة 
صلاحيات السلطات

  . أ مجلس النواب  5  المادة 
 بالنظر لأن عقود التنقيب تخص قيما على مستوى البلايين من الدولارات، وبها ان مصادر النفط هي
 ملك جميع الشعب فينبغي ان تترك الموافقة على عقود التنقيب والأنتاج الجسيمة Lلس النواب الذي

هو الممثل الوحيد لكل الأمة.
 

 يقول الكثير ان الظروف العصيبة التي يمر بها البلد تقتضي الأصرارعلى هذا الحل لحماية المصلحة
 العامة من التأثيرات السلبية التي قد تنتج من انعدام الشفافية او النزاعات الأنفصالية او المحاصصة
 الطائفية والقومية وبالتالي من التركيب المقترح Lلس النفط والغاز. على ضوء هذه الأعتبارات فلا

شك ان اناطة الموافقة للمجلس هي ابسط وارشد الحلول.

 من الجانب الآخر فان اثقال اLلس باقرار كثير من العقود قد يؤدي الى تأخير مهماته الأخرى بالأضافة
 الى التأخير المتوقع في المصادقة على عقود النفط. من ألأجدر اذن ان يحدد اLلس حدودا معينة للعقود

 1200التي يجب عرضها على اLلس (مثلا  اذا ما تجاوز حجم مصادر النفط والغاز تحت سطح الأرض 
 مليون برميل (ستوييب، اي مقاسة تحت الأرض و بدون ضرب الرقم بعامل اLازفة) او اذا تجاوز مبلغ

 مليون دولار). 600الأستثمارات المتوقعة مبلغ 
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  . ب  مجلس الوزراء  5  المادة 
.ب كالتالي:5يتبع من التعليق اعلاه انه يجب تعديل المادة 

  فيما يخص مشاريع القوانين المقترحة الخاصةLلس النواب التوصية مجلس الوزراءأولا. يتولى 
  حيث يتجاوز حجم المصادر  عقود التنقيب والأنتاج  وكذلك  النفطية والغازيةبتطوير مصادر العراق 

 600 مليون برميل (ستوييب) او اذا تجاوز مبلغ الأستثمارات المتوقعة حد 1200تحت سطح الأرض 
مليون دولار.

  . ت اLلس الأتحادي للنفط والغاز  5  المادة 

هناك عدة تعليقات جوهرية على هذه المادة يمكن تلخيصها فيما يلي:
  . ت أولا  5  المادة 

 كان القصد من استحداث هذا اLلس في المسودة الأولى هو خلق هيئة فعّالة لاتخاذ القرارات داخل
 في الحكومة الأتحادية. ولقد كان منح الصلاحيات السلطة التنفيذية مجلس الوزراء الذي يمثل بدوره

 للمجلس مبنيا على هذا الأساس. للأسف فلقد توسعت العضوية في اLلس لكي تفسح اLال لتمثيل
 مزيج من المصالح الأقليمية والتشغيلية والسياسية. وهكذا فلقد فقد اLلس صبغته الأقرارية واصبح

مجلسا للنقاش الذي قد يؤدي الى ايقاف الكثير من الخطط والمقترحات الأيجابية.

 هناك خطوتان لمعالجة هذا الأمر. اولا احالة القرار الى مجلس النواب كما ورد في توصياتنا حول المادة
.أ اعلاه. وثانيا تعديل تركيب اLلس ألأتحادي للنفط والغاز بحيث تكون العضوية كالآتي:5

 ) يمكن حذفهم بحكم انهم قد سبق وان شاركوا في وضع5) و 4) 3      -  الأعضاء تحت الفقرات 
 المقترحات التي تقدمها الوزارة. غير انه من الممكن للمجلس اشراكهم في الجلسات التي

 تخص القضايا المتعلقة بهم مباشرة ولكن بدون ان يكون لهم حق التصويت. ويكون حضورهم
 لغرض احاطة اLلس علما بآخر التطورات ووجهات النظر قبل ان يتخذ اLلس قراره

النهائي.
 ) فيرجّح ان يتم تعيينهم من قبل مجلس النواب على اساس6     -  اما ألأعضاء الثلاثة تحت الفقرة 

 توصية من مجلس الوزراء. والغرض من هذا هو التأكيد على اهمية الأختصاص في قرارات
مجلس الوزراء.  

 .ت أولا التي تنص على "ويراعى في تشكيل اLلس5    -  وفيما يخص آخر جملة في المادة 
الاتحادي للنفط والغاز تمثيله للمكونات الاساسية للشعب العراقي" فيقترح حذفها.     

  . ت ثانيا  5  المادة 
يقترح استبدال كلمة "وضع" في السطر الأول بالكلمات "المراجعة والبت في".

 السبب لهذا الأقتراح هو انه لا يمكن لأي هيئة على مستوى اLلس العالي  وبحكم تركيبه ان تقوم
 نفسها في تحضير السياسات والخطط. هناك وزارة مختصة للنفط تتمتع بكل الأمكانيات والخبرات
 اللازمة. من الممكن تبرير رفع مستوى اقرار السياسات والخطط الى درجة ادارية اعلى من الوزارة
 ولكن ليس هناك اي داعي او حجة لتجاهل كون وزارة النفط الأتحادية مركزا لتحضير واقتراح هذه

السياسات والخطط  معززة ان شاء الأمر بهكتب المستشارين المستقلين.    

  . ت سادسا  5  المادة 
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 للآسف فلقد تقلّص مكتب المستشارين المستقلين في المسودة النهائية بينما توسّع اLلس االأتحادي
للنفط والغاز بالنسبة للمسودة الأصلية.

 
 الغاية من اLلس الأتحادي للنفط والغاز هي اتخاذ قرارات بصورة فعّالة وليست تولّي مهمة تحضير

 السياسات والخطط التي هي في طبيعة الحال مهمة تتطلب العديد من الدراسات والأعتبارات التقنية
 والمهنية  والتي تتخصص بها وهي من واجبات وزارة النفط الأتحادية. ولو فرضنا جدلا ان اLلس

 الأتحادي للنفط والغاز شرع في تحضير السياسات والخطط  فليس هناك اي شك انه يتولى ذلك اما
بدلا من او بالأضافة الى الوزارة. في كلتي الحالتين سيكون مثل هذا التصرف مدعى للتعجب.  

  غير ان اLلس كهيئة لأتخاذ القرارات يحتاج الى مكتب المستشارين المستقلين للتتأكد من نوعية
 وموضوعية التوصيات التي تقدمها او توصي بها الوزارة وذلك لتوفير اوسع واضبط الأعتبارات قبل
 اتخاذ القرار خاصة اذا كان القرارعاجلا. لذلك يجب توسيع مكتب المستشارين المستقلين الى ما اقترح

  مستشارين لكي يضمن اختصاصات متعددة كالجيولوجيا والجيوفيزياء9في المسودة الأولى اي 
 وهندسة النفط وهندسة الحقول والأقتصاد الهندسي والتخطيط والتمويل والأستثمار وتحليل

 الأسواق. ومن المحبذ ان يكون بين هؤلاء التسعة ثلاثة اعضاء تنسبّهم الأقاليم والمحافظات على شرط ان
يتم اختيارهم وتعيينهم على اساسس مؤهلاتهم وتجاربهم.

 انه لمن الغريب حقا ان ينص القانون على ضرورة اختيار اعضاء المكتب بالأجماع. ولايمكن تفسير ذلك
 الا كوسيلة لأعطاء حق الفيتو لكل الأعضاء. والسؤال هنا هو لماذا هذا التطرّف والتعقيد خاصة وان

الغاية من المكتب كانت وما تزال ضمان الموضوعية والشفافية في قرارات اLلس؟

 يجب ان يكون مجال عمل مكتب المستشارين المستقلين مفتوحا لكي يسمح  للتعليق على مايعتبره
 اعضاء المكتب مهمّا لضمان المصلحة العامة. كذلك فانه من الضروري ان يقدم المكتب تقريرا سنويا

كوسيلة لضمان الموضوعية والشفافية والمحاسبة في الأمورالمهمة للبلد.

  . ت تاسعا  5  المادة 
 يجب التاكيد مرة ثانية على ان اقتراح السياسات ومشاريع القوانين النفطية هو احد المهمات

 الرئيسية للوزارة ولايجوز تجاوزهذه الصلاحية المتخصصة في هذا اLال. لتحاشي سوء الفهم يقترح
   اخذ المبادرة في تقديم الآراء    اLلس الأتحادي للنفط والغازتعديل الصيغة الى مايلي: "لأعضاء

 السياسات و مشاريع القوانين النفطية للمجلس."والمقترحات فيما يخص

  . ت عاشرا  5  المادة  
" من هذه الفقرة.حذف كلمة "الفنيةيقترح 

 ان اختيار دور وتركيب اLلس مبنيين على المبدأ الأداري الرشيد الذي يفترض ان اLلس كهيئة لأتخاذ
 القرارات يعتمد على توصيات مهنية مدروسة تحضّر من قبل الوزارة الأتحادية للنفط والغاز

(بالتعاون والتشاور مع الأقاليم والمحافظات. لهذا فليس هناك اي مبرر لأستحداث "التشكيلات 
  التي يجدها ضرورية لتنفيذ مهامه"  سيما اذا كانت هذه التشكيلات تنافس الوزارة الأتحاديةالفنية)

 للنفط او تكرر اعمالها. ويصح هنا التذكير بان للمجلس مكتب استشاري يستند عليه لضمان نوعية
وموضوعية التوصيات التي تقدم له من قبل الوزارة او اLلس .
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  . ت احد عشر  5  المادة 
 تثير هذه الفقرة بعض اNاوف بسبب سهولة الحصول على اكثر من ثلث الأصوات لصالح مصالح

 اقليمية ضيقة وعلى حساب المصلحة الوطنية العامة. هذه اNاوف محتملة الوقوع اذا ما بقى تشكيل
 اLلس على ماهو مقترح في المسودة الأخيرة، خاصة وانه من المحتمل الموافقة على اقليم للنفط والغاز

في الجنوب على نمط أقليم الشمال.  

 % من الأصوات بدلا من50ليس هناك اي سبب وجيه وبنّاء للشذوذ عن النسبة الديمقراطية التي هي 
 نسبة الثلثين المقترحة في المسودة المعدلة. وعلى سبيل المثال فان نسبة الأصوات المتطلبة لأقرار

 %. ولو اخذنا موضوعا مهما50قوانين حساسة في مجلس النواب لاتتعدى النسبة البسيطة اي 
 كالموافقة على العقود التي عقدت في اقليم الشمال فيعني النص الحالي انه من الضروري الحصول على
 ثلثي الأصوات لتعديل هذه العقود. او بعبارة اخري فسوف يستطيع اي اقليم رفض اي تعديل لايناسب

مصالحه بهجرد تجنيد ثلث اصوات اLلس وهو امر غير عسير تحت الأحوال الحاضرة.

 يمكن الأستنتاج مما ورد اعلاه ان توسيع اLلس لكي يجمع بين من يمثل المصالح الخاصة للأقاليم من
 جهة ومن يمثل الكفاءات الأدارية العليا من الجهة الأخرى أضافة الى الخبرات الفنية والتمويلية

 والأقتصادية هو امر عسير وغير عملي اساسا. مثل هذا التكوين سيحوّل اLلس الى ندوة للمناقشة
 والتأجيل ولربها لعرقلة الوصول الى قرارات موقوتة وناجعة. والأصح ان يبقى اLلس هيئة لأتخاذ

 القرارات منبعثة من مجلس الوزراء الأتحادي وان يرتكز اLلس على التوصيات الفنية المدروسة من
 قبل الوزارة الأتحادية المتخصصة  بعد المشاورة والتعاون مع الأقاليم والمحافظات المعنية. اضافة الى
 هذا فمن الضروري تعزيز قرارات اLلس قبل صدورها بتوصيات من قبل المكتب الأستشاري بحيث

 يضمن الأخير موضوعية التبحر الأختصاصي في تقييمه وتوصياته  وكذلك يضمن الشفافية المرغوبة
عن طريق تقاريره السنوية.

 يضمن الحل اعلاه التوازن المنشود بين فعّالية اتخاذ القرارات من جهة وضمان المصلحة العامة من
 الجهة الأخرى عن طريق الموضوعية والمحاسبة والشفافية. لذلك يرجى النظر مرة ثانية في المسودة

الأولى للقانون. 

  . ح الهيئة الأقليمية، اولا  5  المادة 
 ". كذلكلكي يتم اعتباريقترح حذف التعبير "لكي يتم تضمين" في السطر الثاني واستبداله بتعبير "

" في السطر الأول بعد كلمة "اجل" وقبل كلمة "النشاطات".اقتراحيقترح للأيضاح اضافة كلمة "

 السبب وراء هذا الأقتراح هو تحاشي سوء الفهم حيث ان كلمة "تضمين" تعطي الأنطباع الخاطئ بان
  الأقتراحات بصورةتضمينمهمة الوزارة ومن بعدها اLلس الأتحادي للنفط والغاز تنحصر في 

 تلقائية وبدون تنسيق مع بقية الأقتراحات. ولأن مثل هذا المعنى بعيد عن المقصد يرجى العناية
بالدقة.

6المادة  
 شركة النفط الوطنية العراقية

   ب ثانيا  6  المادة 
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  حقلا حذفوا من قائمة الحقول المؤشرة لشركة النفط الوطنية. كان القصد26 يشمل 3الملحق رقم 
  في الدستور المتضمن في112ومايزال ان تؤشّر كل الحقول للشركة الوطنية حسب التفسير  للفقرة 

 مشاورة قانونية تبناها الفريق الذي حضّر المسودة الأولى للقانون والتي تبنتها الوزارة (يشار الى
  لهذه الورقة). وبهقتضى المصطلحات المتداولة في صناعة النفط يطلق تعبير حقل على1الملحق رقم 

 اي تشكيل جيولوجي اكتشف فيه النفط او الغاز بغض النظرعما اذا كانت عمليلت التطوير والأنتاج
قد ابتدأت فيه ام لا. 

    
   ب خامسا  6  المادة 

 بامكان الشركة الوطنية العراقية القيام بعمليات النفط والغازفقط عن طريق تكوين شركات مشغّلة
 تابعة لها. لهذا لايصح القول بانها تشكل مثل هذه الشركات "من أجل ضمان وتطوير التعاون

 والتشاور مع الأقاليم والمحافظات المنتجة" كما ورد في بداية هذه الفقرة. التعاون والتشاورهما نتيجة
مرغوبة وليسا الغاية الوحيدة من هذه الشركات. لهذا يقترح اعادة صياغة الفقرة كالآتي: 

   مشغّلة مملوكة لها  " من اجل القيام بعمليات النفط والغاز تشكل الشركة الوطنية العراقية شركات 
    المعنية.  الأقاليم والمحافظات المنتجة     بالكامل تتولى القيام بالعمليات التشغيلية بالتعاون والتشاورمع

 وتعمل هذه الشركات مقابل اجور تغطي الكلفة بالأضافة الى ربح معقول يمكنها من تطوير وتحسين
العمليات.

8المادة  
تأهيل وتطويرالحقول والتنقيب عن النفط والغاز

   أ  8  المادة 
 اعلاه.6يقترح حذف التعبير "حاليا" من السطر الثاني من الفقرة. يشار هنا الى التعليق تحت المادة 

   ث  8  المادة 
 . ولايوجد3من المهم هنا الأشارة الى ان الحقول التي يشار لها هنا هي الحقول المذكورة في الملحق رقم 

 اي سبب لعدم تأشير هذه الحقول للشركة الوطنية العراقية. غير انه من المحبذ ان تمنح هذه الحقول
 بشروط اضافية تتوصل لها السلطات بعد التفاوض للتأكد من وجود الأمكانيات والخبرات المتطلبة

 ولمنع اي نزعة لأحتكار كل الحقول دون ضمان الألتزامات المطلوبة بشكل فعال تقبله السلطات. وبها ان
 اLازفة المربوطة باحتمال الأكتشاف غير موجودة في هذه الحقول فليس هناك اي مبرر لأستخدام

 عقود تختلف اساسيا عن عقود الخدمة. ويعتبر عقدا الأدارة واعادة الشراء عقدين ملائمين لهذا الغرض
 كما ورد في القانون. اما فيما يخص استعمال عقود اخرى فمن المتوقع ان يقابل مثل هذا الأتجاه

 باستنكار واسع. من الأجدر اذن تثبيت نوع العقود لتحاشي الغموض الذي قد يؤدي الى حملة من
 الأستنكار. ترك هذه النقطة المهمة للمجلس الأتحادي للنفط والغاز قد يضيف الى الغموض الذي هو

غير ضروري. 

   ح  8  المادة 
  لهذه النقطة بالغ الأهمية. لاشك ان الأولوية الأولى هي اعادة تقويم البنى التحتية النفطية وزيادة

 الأنتاج على الوجه الأفضل. وبالأمكان تحقيق هذه الأهداف على اساس تطوير وانتاج جزء من
  ملايين برميل يوميا10 بليون برميل والذي يكفي لادامة اأنتاج 115الأحتياطي المكتشف الذي يبلغ 

لمدة لاتقل عن عشرات السنين بدون الأحتياج الى اكتشافات جديدة.
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 أما عن ألتنقيب فهو بدون شك اولوية ثانوية يجب متابعتها بدون عجلة. ولعل اهم الأسباب التي
 تدعو  الى متابعة التنقيب هو ضرورة الأحتفاظ بزخم معقول لأدامة الكفاءات التنقيبية وفي نفس

 الوقت زيادة تفهم حجوم وغزارة الأكتشافات المقبلة. كذلك فانه من المفضل على الأمد المتوسط والبعيد
 تعويض حجوم النفط والغاز المنتجة. ومن الجدير بالذكر انه من الممكن تحقيق كل هذه الفوائد
 بواسطة خطط تنقيبية متواضعة تشمل مبدأيا المسوح الجيوفيزيائية والتفاسير الجيولوجية

 كخطوات تمهيدية لتصميم عدد محدود من الآبار التنقيبية الطليعية بهعدل يتناسب مع الحاجة الى
تعويض الأنتاج على الأمد الطويل. 

 يعني هذا ان المبادرة في منح التراخيص بصورة واسعة وعاجلة هو امر سيثير الظنون من أن هناك
مصالح اخرى تصرّ على هذا التعجيل والتوسيع  بغض النظر عن احتياجات البلد واولوياته. 

9لمادة ا
منح التراخيص

   ا  9  المادة 
  أ فيما يتعلق بهنح التراخيص لأشخاص عراقيين او اجانب (كما هو معرّف9من الضروري تعديل المادة 

 )) بحيث تحتوي هذه المادة على متطلبات تتعلق بشفافية الأدارة المركزية18) و (17 (4في المادة 
 للشركات الأجنبية من جهة  وشفافية عملية تمويل العمليات النفطية من الجهة الأخرى. يجب ان

 تحتوي هذه المادة على متطلبات تتعلق بالطاقات اNصصة من قبل هؤلاء الأشخاص (الشركات) لضمان
 الفعّالية والكفاءة في اداء العمليات النفطية التي يتعهدون بها في العراق. من أجل تحقيق ذلك يقترح

 ب ثالثا او في فقرة مستقلة):9 (ربها الى المادة 9اضافة الجملتين الآتيتين الى المادة 
   او بهوجب  بعمليات نفطية   "يشترط من اي شخص يتعهد بالقيام بفعاليات بهوجب تراخيص للقيام  

 عقد يستند على هذه التراخيص المرتكزة على هذا القانون ان يكون مسجلا  في، ويدير مصالحه من، د
 ولة  ذات سيادة تتمتع بالشفافية التامة بالنسبة لجمهورية العراق. ويشترط ايضا ان اي تمويل من

   اLلس   داخل العراق سوف يكون خاضعا لموافقة الوزارة (او    للعمليات النفطية  قبل شخص ثالث
  ."  الأتحادي للنفط والغاز للنفط والغاز)

 ان الأضافة اعلاه تعتبرضرورية لتثبيت سيادة العراق على عمليات التخطيط والتحضير والقرارات
المتعلقة بالفعالات العراقية والتي قد تتم خارج اراضي جمهورية العراق. 

:9كذلك يجب النظر جديا في اضافة النص التالي لنفس المادة 
    بهوجب هذا القانون ان يوفر داخل   مالك لحق التنقيب والأنتاج   ان تشترط على كل   للوزارة  يحق"

 العراق التنظيمات الفعالة  والكوادر المتمكنة واللازمة لأدارة كل الألتزامات والحقوق الممنوحة له
".  بصورة مستقلة  بالعمليات النفطية   بهوجب هذا القاتون من اجل القيام 

  والغرض من هذه الأضافة هو تمكين الوزارة من فرض هذا الشرط اذا ماسمحت وتطلبت الظروف
ذلك.

   ب رابعا  9  المادة 
يقترح استبدال كلمة "تحترم" بكلمة "تلتزم".
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   ب سادسا  9  المادة 
 لتلافي التفاوت وعدم التجانس في تنفيذ التعاليم الصادرة من اLلس الأتحادي للنفط والغاز فيما

 يتعلق بتأهيل الشركات فانه من المفضل ان يناط القرار الى الوزارة الأتحادية. لايمنع ذلك بالطبع ان
 تقوم السلطات الأقليمية بتهيئة التقييمات الللازمة طالما يتخذ القرارمن قبل الوزارة بالتشاوربين

مع السلطات الأقليمية.
  

   ب ثامنا  9  المادة 
 من اجل الوضوح والدقة في تقييم العروض  يقترح اضافة الكلمات الآتية الى نهاية الفقرة ثامنا :

"معززة بحسابات واقعية ومحكمة لجدوى الفائدة ".
 

 ان مثل هذا الطلب وارد في عديد من الدول ولايتوقع ان ترفضه الشركات. ان مثل هذه الحسابات تمكّن
 السلطات من المقارنة بين المتقدمين بالعروض من جهة و وتقارب هؤلاء من حسابات السلطات من

 الجهة الأخرى. والغرض من ذلك هو تقييم التوقعات التجارية والتأكد من انها تتفق مع الحدود التي
تعتبرها السلطات معقولة بالقياس الى عنصر اLازفة والتعقيد في المشروع تحت النظر. 

   ب تاسعا  9  المادة 
ان يكون الأتحاد بين عدة شركات بشكل غير مسجل  (من يجب هنا التأكيد على انه لابد 

Unincorporated( 
 ويعني هذا ان كل شركة تكون مسؤولة عن حصتها من الحقوق والألتزامات تجاه السلطات بصورة

 منفردة، بالأضافة الى ان شركات الأتحاد مسؤولة مجمعا عن تحقيق الألتزامات. وتكون كل الشركات
 في هذه الحالة ممثلة في اLالس الأدارية والفنية التي يستعملها المشغّل لبحث وتقرير وتمويل خطط

عمليات النفط. 

 وبالعكس فان الأتحاد المسجل يعني ان مالكي الحصص يشكلون شركة موحدة
)Incorporated(

 هي التي تتعامل مع السلطات ككتلة واحدة بحيث يصعب التعامل مع المالكين بانفراد. و يجتمع هؤلاء
 عادة سنويا او مايقارب ذلك في مجلس مالكي شركة الأتحاد المسجلة وليس في اللجان التي يستعملها
 المشغّل. ومن الجدير بالذكر هنا ان الشركة الموحدة هي التي تدفع الضرائب بالنيابة عن  كل مالكيها

بينما تدفع كل شركة ضرائبها بانفصال في حالة الأ تحاد غير المسجل.

10المادة 
آليات التفاوض و التعاقد

   ب  10  المادة 
 الوحيدة التي هناك بعض الشك في شرعية هذه المادة. بها ان اLلس الأتحادي للنفط والغاز هو السلطة

 تمثل "كل الشعب العراقي" الذي هو المالك الشرعي بهوجب الدستور، فانه من المحتمل ان تكون الموافقة
 الضمنية التي يسمح بها هذا النص غير مقبولة قانونيا وخاصة في امر جوهري كأقرار عقود النفط.

من الأفضل الأستنجاد برأي قانوني دولي في هذا اLال. 
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   ث اولا  10  المادة 
 اعلاه.9 يقترح ان يحذف تعبير "ان ارتأى" للأسباب التي تم شرحها تحت مناقشة المادة 

   ث ثالثا  10  المادة 
  مما يدعو على الأستغراب ان يفرض القانون حدا زمنيا على هيئة عليا بهستوى اLلس الأتحادي للنفط

 والغاز. عجبا هل يخدم مثل هذا التحديد المصلحة العامة؟ ثم هل يوجد مايشابه هذا التحديد تجاه
 مؤسسات اتحادية اخرى كمجلس الوزراء الذي يعتبر اLلس مساندا لأعماله؟ او البنك المركزي على

سبيل المثال؟

   ج  10  المادة 
يقترح استبدال كلمة "معالجة"  في السطر الأول بكلمة "تعديل" كالآتي:  

اسباب  الممانعة ...الخ" تعديل   " على الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة الاقليمية

11المادة 
الواردات النفطية

   ب  11  المادة 
 والدخل الصافي الناتج عن اي حصة محمولة حصلت عليها الحكومة الأقليمية ان وجديجب اضافة "

 " بعد كلمة "الأنتاج" في السطر الثاني. أن القانون لايفتح اLال للحصول على فوائد بصورةذلك
 حصص محمولة من قبل الشركات. وبها ان مثل هذه الحصص تعتبر فائدة خاصة فيجب ان تعتبر جزءا

من واردات الحكومة الأتحادية. 

12المادة 

مشاركة الدولة
   ب  12  المادة 

 الى نهاية المادة.  "  3  "والملحق رقم  اعلاه يقترح اضافة 8 و6للأسباب التي ذكرت عند مناقشة المواد 

13المادة 
عقد التنقيب والإنتاج

   خ  13  المادة 
 الموافقة على المشغّل امر مهم يجب ان يترك للمجلس الأتحادي للنفط والغاز كما سبق وان ذكرعند

. اعلاه4مناقشة  المادة 
 

.من الممكن للأقاليم اقتراح المشغّل ولكن الموافقة لابد وان تكون على مستوى اLلس

14المادة 
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التزامات مالكي تراخيص التنقيب والإنتاج
   ح  14  المادة 

 تعتــبر الموافقــة على خطــة تطويــر الحقول مــن اهــم الخطوات التــي تضمــن المصــلحة العامــة للبلد. ففــي
ـر الحقول ـل خطــط تطويـ ـه كـ ـة على ان تعرض عليـ ـج على ســبيل المثال اصــر البرلمان فــي البدايـ  النرويـ
ر تتـم الآن مـن قبـل وزارة الطاقـة والنفـط . ومـن الجديـر  لأقرارهـا. غيـر ان الموافقـة على خطـط التطويـ
 بالذكر هنا ان الوضوح في موضوع الموافقة على خطط الحقول يعتبر من اهم الأمور التي تهمّ الشركات

في تعاملها مع السلطات. 
 

 للأســف فأن هناك بعــض الغموض، وحتــى التضارب، بينــ نصــوص القانون فيمــا يخــص الحصــول على
 موافقة السلطات العراقية اNتلفة على خطة تطوير الحقل. فلو استعرضنا الفقرات التي ورد فيها ذكر
هذا الموضوع الذي له بالغ الأهمية في السيطرة الوطنية على عمليات التطوير والأنتاج لوجدنا الآتي:

ة على خطـة ة النهائيـ ة التـي تقوم بالموافقـ ة السـلطات الحكوميـ  –اولا  ليـس هناك فقرة واضحـة تحدد بدقـ
الحقـل                                

ي فـي المادة    ث حيث يشار الى تحضير الخطة كمتطلب اساسي من14–ثانيـا  اول ذكـر للموضوع ياتـ
مالكي تراخيص التنقيب والأنتاج.

ب والأنتاج14–ثالثــا  ثــم يعاد ذكــر الموضوع فــي المادة  يص التنقي ر بان على حاملي تراخ ي تذك   ج الت
 " التي يعرفهاالهيئة اNتصة "ليتم اعتمادها من قبل "المعدلةان يعدوا ويقدموا خطة تطوير الحقل 

 القاون كمـا يلي: "وزارة النفـط أو شركـة النفـط الوطنيـة العراقيـة أو الهيئة الاقليميـة". ويدل هذا
على ان الموضوع لايزال مفتوحا.

ل أو14–رابعـــا  وفـــي المادة  ر الحق ة تطوي بيق خط ص "تط ه على مالك التراخي د القانون ان   ح يؤك
ا موافقــة اLلس الاتحادي للنفــطالتعديلات عليهــا بهجرد حصــول   واعتمادهــا مــن قبــل والغاز عليه

."الهيئة اNتصة
ه26–خامســـا  تمـــ يعود القانون فـــي المادة  ائلة من ر وإنتاج الغاز أو المكونات الس ر" إن تطوي   أ ليذك

  لخطة تطوير الحقل المدعمةالوزارةوالناتجة من اكتشاف الغاز غير المصاحب سوف تخضع لموافقة 
باتفاقية / اتفاقيات موقعة لبيع الغاز من الاكتشاف والى موافقة مجلس الوزراء.

ر الحقل36–سـادسا  فـي المادة  يجب أن تتضمن خطة تطوي ه "  ر القانون الى ان  وخطـة تطويـر  ت يشي
.مجلس الوزراء إلى الأنايب الرئيسية بيانا مجملا لخطة إنهاء التكليف والتي تقدم من المقاول

ة بينـ الشركات والسـلطات ي العلاقـ ل مـن اهـم النقاط فـ  على ضوء ماجاء اعلاه، ولكون خطـة تطويرالحقـ
 يقترح ان يناط اقرار الخطــة الى الوزارة الأتحاديــة بحكــم كونهــا الوزارة اNتصــة التــي يمكنهــا ضمان
 مسـلك متجانـس لفائدة كـل الأطراف. ولا يمنـع هذا طبعـا ان تتعاون الوزارة بقدر الأمكان مـع الأقاليـم

في اداء هذه المهمة.
  

27المادة 
أنظمة العمليات النفطية

رســن نظام لعمليات البتروللابــد للعراق مــن ان يســارع فــي  ع، تحضي ل بالتوازي م ل، اوعلى الأق   قب
ـة. والمبررالرئيســي لهذا هــو ضرورة تبســيط العقود بحيــث تركزعلى معالجــة الأمور  العقود النموذجيـ
 التجارية البحتة او الأمور الخاصة بالرقع الجغرافية المعنية. اما فيما يخص الامور والمتطلبات العامة
 والتـي تخـص كـل العمليات النفطيـة فمــن الأفضـل بكثيـر ان توضـع هذه فـي تشريـع ثانوي على شكـل
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ــل لكــل العمليات النفطيــة بحيــث لاتكون هذه المتطلبات موضــع المفاوضــة مــن عقــد لعقــد.  نظام شام
 ويضمـن هذا الحـل ليـس فقـط السـرعة والفعاليـة فـي اتمام المفاوضات بـل يضمـن كذلك الكفاءة والأنسـجام
 في الأشراف على العمليات النفطية من قبل السلطات الحكومية. واذا اخذنا بنظر الأعتبار الصلاحيات
 الواسعة التي يمنحها القانون لشركة النفط الوطنية والسلطات الأقليمية فان وضع  المتطلبات العامة
 في نظام شامل للعمليات النفطية يصبح امرا ضروريا للحفاظ على انسجام ووحدة الأداء والمراقبة في
ر يؤدي ة هـو امـر خطيـ ي العقود اNتلفـ ل هذه المتطلبات فـ ة. وبالعكـس فان وضـع مثـ  كـل انحاء الجمهوريـ
ـل الســلطات ـن قبـ ـا مـ ـي ممارســة تطبيقهـ ـة ودرجــة المتطلبات وفـ ـي نوعيـ ـى تضارب فـ  الى تفاوت وحتـ
    .الادارية اNتلفة التي يعهد لها دور المراقبة والمتابعة

 بالاضافـــة الى ماورد اعلاه يجـــب الأشارة الى ان حـــل الخلافات بينـــ الســـلطات الحكوميـــة والشركات
ـم العراقيــة على اســاس القوانينــ الوطنيــة. ـم عــن طريــق المحاكـ  المرخصــة فيمــا يتعلق بنظام النفــط يتـ
 وبالعكـس فان النزاعات التـي قـد تقوم بينـ الطرفينـ فيمـا يخـص الأمور الواردة فـي العقـد يتـم حلهـا امـا
 على اسـاس نظام العقود العراقـي او على اسـاس التحكيـم الدولي او مزيـج بينـ الاثنينـ. وهكذا فسـوف
ة مفتوحـة ة البحتـ ا الأمور التجاريـ ة تاركـ ة الوطنيـ ز السـلطة الأداريـ  يسـاعد سـن نظام النفـط على تعزيـ
.بعض الشئ للتحكيم الدولي كما ورد في القانون

ـه ســوف يســهل ـن قبــل الشركات الجادة لأنـ ـل بارتياح مـ ـة ســوف يقابـ  ان ســن نظام للعمليات البتروليـ
  .مهامها في تخطيط وتنفيذ العمليات المناطة بها بهوجب العقود

 

12



  1  ملحق رقم 

جمهورية العراق

مسودة قانون النفط والغاز

2007  لعام رقم
 

13



مجلس الوزراء
لجنة النفط والطاقة

جمهورية العراق

مسودة قانون النفط والغاز

2007  لعام رقم

2007 شباط  15

المحتويات

الصـــفحالعنوانالفصل / المادة
ة

14



الاٍسباب الموجبة
مقدمة

الفصل الأول: الشروط الأساسية
ملكية المصادر النفطية1المادة 
نطاق التطبيق2المادة 
الغاية 3المادة 
تعاريف  4المادة 

الفصل الثاني: ادارة المصادر النفطية
صلاحيات السلطات5المادة 
شركة النفط الوطنية العراقية6المادة 
وزارة النفط7المادة 
تأهيل وتطوير الحقول والتنقيب 8المادة 
منح التراخيص9المادة 
آليات التفاوض والتعاقد10المادة 
الواردات النفطية11المادة 
مشاركة الدولة12المادة 

الفصل الثالث: نشاط التنقيب وتطوير الحقول
عقد التنقيب والانتاج13المادة 
التزامات مالكي تراخيص التنقيب والانتاج14المادة 
بناء الكفاءة والمحتوى المحلي15المادة 
التوحيد16المادة 
الحفظ17المادة 
حرية الوصول الى خطوط الانابيب 18المادة 
ملكية البيانات19المادة 
القيود على مستويات الانتاج20المادة 

الفصل الرابع: النقل
خطوط الانابيب الرئيسية21المادة 
الحقوق والالتزامات المتعلقة بخطوط الانابيب22المادة 

الفصل الخامس: الغاز 
استغلال الغاز23المادة 
الغاز  المصاحب24المادة 
حرق الغاز 25المادة 
الغاز  غير المصاحب26المادة 

الفصل السادس: الامور التنظيمية
أنظمة العمليات النفطية27المادة 
الاستعمال والاستفادة من الارض وحقوق المرور28المادة 
حرية الوصول الى المناطق الخاضعة الى الاختصاص البحري29المادة 
التفتيش30المادة 
حماية البيئة والسلامة 31المادة 

15



تحويل الملكية وانهاء التكليف 32المادة 
الفصل السابع: النظام المالي

الضرائب33المادة 
الريع34المادة 
مسك السجلات35المادة 

الفصل الثامن: مواد متفرقة
الشفافية36المادة 
تطبيق قوانين مكافحة الفساد37المادة 
الاستدراج التنافسي العام38المادة 
حل النزاعات39المادة 
العقود القائمة40المادة 
التعديلات في الحدود الادارية41المادة 
العلاقة مع التشريعات القائمة42المادة 
النفاذ43المادة 

الحقول المنتجة حاليا" المناطة  بشركة النفط الوطنية العراقية 1–الملحق رقم  
الحقول المكتشفة غير المطورة المناطة بشركة النفط الوطنية العراقية2–الملحق رقم  

ـة3الملحق رقم -  ـط الوطنيـ ـة النفـ ـر المطورة خارج عمليات شركـ ـة غيـ  الحقول المكتشفـ
العراقية

المناطق الاستكشافية4–الملحق رقم  

16



الأسباب الموجبة
.2005 أن جمهورية العراق دخلت مرحلة جديدة بعد اعتماد الدستور في حيث

 هـو ملك كـل الشعـب العراقـيالنفـط والغاز مـن الدستور المشار إليـه تنص على أن  111  أن المادةوحيث
في كل الاقاليم والمحافظات.

ي 115و114و 112 و 110 أن المواد وحيــث د عر111ن فــي ضوء المادة يقرأ واللوات  فــت بشكــل عام! ق
 بضمنهـا مـا يختـص بقطاع والمحافظات الاتحاديـة وسـلطات الاقاليـممسـؤوليات و صـلاحيات  السـلطات 

النفط.
ـث ة وحيـ ادر غني ة بهص ة العراق موهوب ـط و الغاز أن جمهوري شفللنفـ ها مكت كبيرا من  ”، وان جزء 

مصادر نفطية إضافية لم تكتشف بعد .توجد   بالفعل وجاهز للتطوير بينما
ة وحيـث ة خلال العقود الماضي ة العراقي ة الإنتاجي ة الى واطئة بالقياس أن الطاق  للنفـط المصادر الغني
 . في العراقوالغاز
ي مفترق الشعــب العراقــي يجــد أن وحيــث ه ف ر ازدهارا والذيالطرق نفس د وأكث تقبل جدي   إلى مس

 لمشاريع إعادة الأعمار والتحديث .يعا سريلايتطلب تمو
من وحيـث ط والغاز أن العوائد    بشكل عام والاقتصاد العراقيالبلاد تمثل أهم دعائم إعادة تطوير النفـ

ذ بعين الاعتبار أهدافرصــينةومســتديمة بشكــل خاص على أســس  ط يأخ ق و مخط لوب منس   باس
 الدسـتور بهـا فـي ذلك وحدة جمهوريـة العراق ، و طبيعـة المصـادر النفطيـة الطبيعيـة القابلة للاسـتنفاذ ،

والحاجة للحفاظ على البيئة .
ع ومــن أجــل ا يتعلق بوض س فيم ا الرئي ز على دوره ن التركي ط م  الســياسات و تمكين وزارة النف
ين الكفاءةالتخطيـــط ث المطلوب لتحس ن التحدي ر م ق الكثي ت تحقي ي ذات الوق   و الإشراف وف

 النفطيـة التـي تقوم بهـا حاليـا وزاره النفـط بينـ هيئاتينبغـي أن توزع الفعاليات  فانـهالتشغيليـة ، 
ة وكياناتو يةتقنيــة تجاري ة كــةبهــا فيهــا شر  رئيس ه عراقي ط وطني  مســتقلة واعطاء دورتجاريــة  نف

للأقاليم والمحافظات المنتجة.
ث و أن وحيـث ة سـوف التحديـ   بهشاركة مستثمرين دوليينيعززانالتطويرالإضافـي للصـناعة النفطيـ

 بههارات عمليـة وإداريـة وتقنيـة معتمدة ، بالإضافـة إلى مصـادر رأسـمالية نشطـةيتمتعون ومحليينــ 
لمساعدة وتحديث الخبرات الوطنية وفعاليتها في قطاع النفط .

ر مباشرة  أنوحيــث ورة مباشرة أو غي ط بص ي المرتب  بقطاع النفــط بحاجــة إلى القطاع الخاص الوطن
 من لعب دور بارز في تطوير هذا القطاع.يتمكندعم وتشجيع  حتى 

ة و حيـــث ة يتطلب تشريعات أنظم ة والاتحادي لطات الإقليمي ي بين الس ل الايجاب  طـــرلأ أن التفاع
 لضمان فاعلية  التنسيق .مؤسسية ملائمة

ة ومحليـة  دخول أن وحيـث ط أطراف فاعلة - دوليـ ر قطاع النف   تشريعاتيتطلب- متنوعين في تطوي
ـة فعالة بينــ الســلطات العراقيــة ـق شروط واطــر جاهزة للعمــل لضمان شراكـ  واضحــة ، وأســاسية وفـ

تلك الاطراف وكذلك فيما بينهم.المعنية و
ط يجب أن ينسجم وينسق وحيـث ر قطاع النف يبدقـة أن تطوي ع والاقتصاد الوطن ر اLتم ع تطوي   م

 بشكــل يحافــظ على اســتمرارية تطويــر الاقتصــاد والبيئة ويخفــض على المدى الطويــل الاعتماد على
الواردات من النفط والغاز.

و الحال بالنسبةوحيـث ا ه ي كم ل الشعب العراق برى لك ة ك ط ذات أهمي م قطاع النف   أن شروط تنظي
 للمســتثمرين فــي هذا القطاع ، فان هنالك حاجــة لنظام عادل و واضــح و شفاف و فعال  يضمــن لجميــع
 المشاركينــ فــي قطاع النفــط المشاركــة الفعالة و التعاون بهــا فــي ذلك الجهات الحكوميــة على المســتوى

ط والمحافظاتالأقليمـــيالاتحادي و ة للنف ة إلى  المنتج توى المحلي والأطراف الفاعلة بالإضاف   على المس
الدولي.
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من أجل ذلك شرع هذا القانون . 

الفصل الأول
الشروط الأساسية

1المادة 
ملكية المصادر النفطية

 .إن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات

2المادة 

نطاق التطبيق
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  بها في ذلكجمهورية العراق في جميع مناطق على العمليات النفطية هذا القانونيطبق .1
الأرض وما تحتها على اليابسة وكذلك في المياه الداخلية والمياه الإقليمية.

 واستخداماتهما الصناعيةوتصنيع الغاز  البترول  تكرير القانونيستثني من نطاق هذا .2
.وكذلك خزن ونقل و توزيع المنتجات النفطية 

3المادة 

الغاية

ي العمليات النفطيــــة نظام إدارة القانونيؤســــس هذا .1 ذجمهوريــــة العراق ف ع الأخ   م
ة العراقبالاعتبار الاتفاقيات الدوليـة القائمـة بينـ    ودول أخرى فيما يتعلق بنقلجمهوريـ

النفط الخام.
 ،  إلى تحديد أسس التعاون بين الوزارات المعنية في الحكومة الاتحاديةالقانون  هذايهدف.2

 الأقاليــم ســلطاتوالســلطات الاتحاديــة فضلا عــن إنشاء قاعدة للتنســيق و التشاور بينــ 
 للنفط .المنتجة والمحافظات

4المادة 
تعاريف

  يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت المعنى / المعاني اNصصة لها أدناه ،القانونلأغراض هذا 
إلا إذا تطلب النص معنى آخر:

  عن طريق الحفر والتي مكمن تتم مصادفته فيللبترول أول تواجد "الاكتشاف"-.1
 على السطح بطرق صناعة النفط التقليدية.استخلاصهايمكن  

برلأغراض الاكتشاف"- التجاري الاكتشاف".2 ـر الذي يعت لالتطويـ ن قب ا م   تجاري
 والإنتاجالتنقيبمالك تراخيص 

يم"  .3 ــل بعـــد صـــدورهذا القانون فـــي–"الاقل ــم يتشكـ ــم كردســـتان أوأي اقليـ  اقليـ
.جمهورية العراق وفقا" لأحكام الدستور

ة جميــع–ســاليب المثلى فـــي الصــناعة البتروليــة"  الا".4 ات المتعلق   تلك الممارس
  والتي تكون مقبولة عامة في صناعة النفط الدولية على أنهابالعمليات النفطية

ن وإنتاجالتنقيــــبجيدة وآمنــــة و ملائمــــة للبيئة واقتصــــادية وفعالة فــــي    ع
البترول.

 تلك الممارسـات المتعلقـة بالنقـل جميـع–سـاليب المثلى لأدارة شبكـة الأنابيـب"  الا".5
 –بواســطة خطوط الأنابيــب  بهــا فــي ذلك التصــميم والإنشاء والأعداد للتشغيــل و
 –الصيانة والتشغيل وإنهاء التكليف لخطوط الأنابيب  والتي تكون مقبولة عامة
ة للبيئة واقتصـادية وفعالة ة و ملائمـ ا جيدة وآمنـ ة بأنهـ  فـي صـناعة النفـط الدوليـ

البترول . في نقل 
 البترول . يف–  استخراج وتصرالإنتاج".6
ة الغاز  أو  النفوط الخامجميــع–" البترول"  .7  يمكـــنأو وأي هيدروكربونات منتج

 أو الرمال القيرية .الزيت الصخريأو الغاز أو النفط الخام إنتاجها من 
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تي يقوم التطويــر".8 طة ال ص بتنفيذهــا–"  الأنش   والإنتاجالتنقيــب مالك ترخي
ـر الحقــل بالاعتماد على ـب الرئيســية أو خطــة تطويـ ـر خطوط الأنابيـ  خطــة تطويـ

.البترول والتي تهدف إلى إنتاج ونقل 
ب".9 عن "التنقي حث  ةالبترول–  الب ة والجيوفيزيائي ائل الجيولوجي   بالوس

والوسائل الأخرى ويشمل حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية .
ل ".10 قة تحتوي على "الحق ةمكمــن–  منط ن  او مجموع ة مكام ة أو مرتبط  ، مجتمع

ـب الجيولوجــي أو الوضــع الســتتغرافي . أن اســم الحقــل يشيــر الى  بنفــس التركيـ
 المنطقة السطحية ولكن ربها يشير أيضا" في ذات الوقت الى السطح و التكوينات

 المنتجة في باطن الارض .
قل"  .11 يب الح خط أناب مامات ومحطات خــط–" ي ذلك محطات الص ا ف ب به   الأنابي

ع المنشآت المرافقــة والكبــسالضــخ ومحطات  ي تقوم بتجمي   أوالنفــط الخام والت
  للنقل الإضافي .نقطة التحويل ليتم تسليمها إلى حقول أو مجموعة حقلمن الغاز 

من جزء "خط الأنبوب".12 سية تتألف  نأنبوب–  منشأة هند ا م ا يرافقه ع م   طولي م
 والكبـــسمواد على مســـتوى الســـطح بهـــا فـــي ذلك محطات الصـــمامات والضـــخ 

د لأغراضالمرافقـةوالتجهيزات  ن بع م ع ة والاتصالات والتحك ا للقياس والمراقب   له
  التسليم إلى نقطةالتجهيزنقطة  إلى نقطة التحويل من الغاز  أو النفط الخامنقل 

.
في ذلك محطات الصمامات"خط الأنبوب الرئيسي".13 ا  خط الأنبوب الرئيسي به   – 

 لنقلالناقل ومحطات الضخ ومحطات الكبس والمنشآت التابعة لها المبنية من قبل 
 أو مصادر داخل أو خارج العراق .حقول أو عدة  حقلمنالنفط الخام أو الغاز 

قل"  .14 ير الح طة تطو  وتطويـر لتقييــم المحددان الكلفـةالزمنـي وتقديـر  البرنامـج–"خ
ن البترول و إنتاج لتطويـرالأنشطـة المطلوبـة  ة حقـل م نحقول محدد أو مجموع   م

   والشروط ذاتالقانون والإنتاج الذي تم إعداده بهوجب هذا التنقيبقبل مالك عقد 
ةأنظمـةفــي الصــلة  د  العمليات النفطي ي التنقيـب وعق  منطقـة والإنتاج الذي يغط

التعاقد .
 –  خطة وتقدير كلفة تحدد جميع الأنشطة التي"خطة تطوير خط الأنبوب الرئيسي".15

ل الناقـلسـيقوم بأدائهـا    داخل العراق وعبر أراضيخط الأنابيـب عبرالبترول لنق
يالقانونالدول اLاورة والتــي تمــ إعدادهــا بهوجـــب هذا  لة ف   والشروط ذات الص

ةأنظمـة  د والإنتاج الذي يغطي التنقيـب وعقد العمليات النفطيـ ة التعاقـ   وأيمنطقـ
 اتفاقيات ثنائية ذات صلة .

ف".16 ة إلغاء التكلي طة لإغلاق "خط خ ة وإعادة البيئةالعمليات النفطيــة–    التشغيلي
إلى وضعها الأصلي بها في ذلك إزالة جميع المنشآت والتصرف بها.

قي".17  –  أي مواطن يحمل الجنسية العراقية أو أي شركة أو مؤسسة"الشخص العرا
 بشخصــية قانونيــة قائمــة ومســجلة تبعــا للتشريعات العراقيــة مــع وجود مركزهــا

 % من أسهم رأسمالها مملوكة من مواطنين50الرئيسي في العراق ولها ما يزيد عن 
 عراقيين أو من قبل مؤسسات أو شركات عامة أو خاصة عراقية.

نبي"  أي .18 خص الأج ر –"الش ص غي سةالعراقـــي المواطـــن شخ ة أو مؤس   أو شرك
 % من50بشخصية قانونية قائمة ومسجلة تبعا للتشريعات العراقية ولها أقل من 

 أسهم رأسمالها مملوكة من قبل مواطنين محليين أو شركات أو مؤسسات خاصة أو
عامة عراقية.
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 والعزل الإنتاج والتطوير وبالتنقيب–  جميع الأنشطة المتعلقة "العمليات النفطية".19
 نقطة أو نقطة التسليم في للبترولوالمعالجة والتخزين والنقل والبيـع أو التسليم 

ة التصـــدير  المتفـــق عليهـــا داخـــل أو خارج العراق وتشتمـــل على التجهيـــز أو نقط
.المتفق عليها وإغلاق جميع الأنشطة الغاز عمليات معالجة 

ية "الغاز".20 في الظروف الجو ية  في حالة غاز تي تكون  يع الهيدروكربونات ال  –  جم
  للهيدروكربونات السائلة ام لا وكذلك بقايامصاحبةحرارة وضغط سواء كانت من 

 .المكمنالغاز المتبقي بعد استخراج الهيدروكربونات السائلة من 
  إما أن يكون مذابا" في سائلتحـت الظروف المكمنيـة الذي الغاز – "المصـاحب"الغاز.21

للنفط الخام. ملامسةو قبة غازية فوق النفط  هايدروكربوني أو في 
 .الغاز المصاحب عدا الغاز –  غير المصاحب"الغاز  ".22
 التنقيـببالتشاور مـع مالك حـق  –  الهيئة المعينة من قبل الهيئة اNتصة"المُشَغِلْ".23

 بالنيابة عن الأخير.النفطية بالعمليات للقيام والإنتاج
ة"- .24 ة المنتج  انتاجأي مــن محافظات جمهوريــة العراق التــي يتحقــق فيهــا "المحافظ

ن (للنفــط والغاز ل ع ة لاتق تديمة وبهعدلات تجاري ورة مس ل /100 بص  ) ألف برمي
 يوم.

مع "المكمــن".25 تج  منفصــل فــي وحدة جيولوجيــة محددة بخصــائص صــخريةبترولي – 
ن أوالبترولوبحدود تركيبيـة أو طباقيـة وبسـطوح ملامسـة بينـ  في التكوي   والماء 

 فــي أي جزء مــن هذا التجمــعإنتاج النفــط أي تداخــل مشترك منهــم، بحيــث يؤثــر 
 .النفطي على إجمالي الضغط في التجمع النفطي ككل

د".26 ة التعاق يص "منطق تي يكون مالك تراخ قة ال المنط   والإنتاج مخولاالتنقيــب– 
البترول. إنتاج وتطويرضمنها للتنقيب عن و

ر والإنتاج".27 ا بعدمنطقـة التطويـ د والتي تم رسم تحديده ة التعاق  "- جزء من منطق
 والإنتاج.التنقيبشروط عقد  فقرات و التجاري بهوجبالاكتشاف

  النوعي والتي يتمالوزن–  جميع الهيدروكربونات وبغض النظر عن "النفط الخام".28
ا وتوفيرهـا مـن  لانتاجهـ   عند الحرارة والضغط الجوي بها في ذلكسـائلة بحالة الحقـ

ة بوالقارالاسـفلت  ة المعروف تيالمقطرات والسوائل الهيدروكربوين   أو المكثفات ال
منطقة التعاقد. ضمن الغاز يتم الحصول عليها من 

بل مجلس الوزراء لاستلام الناقـل".29 من ق  مـنالغاز  أو النفـط الخام–"  الكيان المعين 
د التنقيـــبمالك حـــق  ليم نقطـــة التحويـــل والإنتاج عن  الغاز أو النفـــط الخام وتس

 .نقطة التسليم والإنتاج عند التنقيبللتصدير إلى مالك حق 
 النفط–  الموقع (المواقع)  التي يتم فيها قياس أحجام ونوعية "نقطة قياس الإنتاج".30

 .نقطة التحويل التي سيتم تحويلها إلى الغاز أو الخام
ة من نقطة قياس الإنتاج،نقطـة التحويـل".31 يب الخارجي ة المدخل لخطوط الأناب  "  شف

 والإنتاج .التنقيبمن مالك حق الغاز  أو للنفط الخام الناقلحيث يتم استلام 
  إلى شفةالنفـط الخام–   نقطة (نقاط) منشأة التحميل حيث يصل "نقطة التسليم".32

خل أوالخزان مدخــل طة الأخرى دا فط الخام أو تلك النق ستلم الن تي ت  –  الباخرة ال
ه بهوجـب  ق عليـ د خارح العراق كمـا هـو متفـ  ،الغاز.  وفي حالة  والإنتاجالتنقيـبعقـ

الغاز . التي تستلم مدخل منشآت الاستلامفهي 
يد" .33 طة التزو ع الذي يتـم تحويـل –"نق ن الغاز أو النفـط الخامالموقـ ه م  الأنبوب خـط من

 إلى نوع مختلف من النقل أو المعالجة أو الاستخدام . الحقل خط أنبوبأو الرئيسي 
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في جمهورية العراق والشركات والمؤسسات الأخرى المحددةالنفـط–  وزارة "الوزارة".34   
والمفوضة من قبلها.

ة أو الهيئة.35 ة العراقي ط الوطني ة النف ط أو شرك ة" - وزارة النف  "الهيئة اNتص
الاقليمية .

"- الوزارة اNتصة في حكومة الإقليم.الهيئة الإقليمية".36
  /5- اLلس الذي يؤسسه مجلس الوزراء بهوجب المادة اLلس الاتحادي للنفـط والغاز.37

ت من هذا القانون ليتولى ممارسة الصلاحيات المناطة به  وفقا" لاحكام القانون.
 –  المكتب الذي يعينه اLلس الاتحادي للنفط والغازوفقا"مكتب المستشارين المستقلين.38

لاحكام هذا القانون.

الفصل الثاني
إدارة المصادر النفطية

5المادة 
صلاحيات السلطات

  مجلس النواب.1
.النفط والغازجميع القوانين الاتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع  مجلس النوابأولا". يشرع 

المجلس النوابيصـــادق ثانيـــا".  ة المعدة وذات الاتص ة الدولي ع الاتفاقيات النفطي   على جمي
بالعمليات      في قطاع النفط والغاز والتي تبرمها جمهورية العراق مع الدول الاخرى .

  مجلس الوزراء.2
ية مجلس الوزراءأولا". يتولى  ةLلس النواب التوص ع القوانين المقترح ص مشاري ا يخ   فيم

النفطية والغازية . مصادر العراق لتطويرالخاصة 
ـا". ي ـبر ثانيـ ةمجلس الوزراءعتـ ة النفطي ياسة الاتحادي اص لاقرارالس احبة الاختص لطة ص   الس

 العمليات النفطيـةوالإشراف على تطـبيق تلك السـياسة . كمـا يتولى الاشراف على اجمالي 
 لجميـــع الأمورالتـــي يحكمهـــا هذا القانونالمنظمـــة بهـــا فـــي ذلك اقرار الســـياسة الاتحاديـــة 

ا   النفـطفـي قطاع  التشريعيـةالأدوات والنقـل والتسـويق واقتراح التنقيـب والإنتاج بضمنهـ
 والمصادقة على الأنظمة اللازمة للأمور الواردة أعلاه من وقت لآخر .

 ثالثـــا". مـــن أجـــل القيام بالمهام المذكورة أعلاه، فإن على مجلس الوزراء إن يضمـــن تبنـــي اLلس
عالوزارة والاتحادي للنفــط والغاز يق م تشارة والتنس ة للاس بة والناجع ائل المناس   الوس

وفقا" لما نص عليه الدستور .السلطات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط والغاز 

  اLلس الاتحادي للنفط والغاز   .3
طمجلس الوزراءل تيســير مهام أولا". مــــن أج ة والخط ياسة البترولي ا يتعلق باقرار الس   فيم

 الأقاليــمالمترتبــة عليهــا والتــي يتــم تحضيرهــا مــن قبــل الوزارة بالتنســيق والتشاور مــع 
 بهوجـبوالأنتاج  التنقيـب وكذلك لوضع التعليمات  اللازمة لابرام عقود والمحافظات المنتجـة

س 9المادة  ن هذا القانون يؤس مى ( مجلس الوزراء م  اLلس الاتحادي للنفــــط هيئة تس
). يقوم رئيس الوزراء أو من ينيبه برئاسته  ويضم في عضويته كلا"من :والغاز
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وزراء النفط و المالية والتخطيط والتعاون الانمائي في الحكومة الاتحادية.(1
محافظ البنك المركزي العراقي.(2
ممثل عن كل اقليم بدرجة وزير.(3
.اقليم غير منتظمة في محافظة منتجةممثل عن كل (4
 الرؤوسـاء التنفيذيون لأهـم المؤسـسات النفطيـة ذات العلاقـة والتـي مـن بينهـا(5

شركة النفط الوطنية العراقية وشركة تسويق النفط.
  والمال والاقتصاد لايزيد عددهم عن ثلاثةالغاز والنفطخبراء مختصون بشؤون (6

 يتم تعيينهم لمدة أقصاها خمسة سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
باLلس الاتحادي للنفـــط والغازويراعـــى فـــي تشكيـــل  اسية للشع   تمثيله للمكونات الاس

العراقي.

ـا". ـط والغاز  يتولى ثانيـ ـةمســؤولية وضــع اLلس الاتحادي للنفـ ـة الاتحاديـ   والســياسات النفطيـ
  داخل الأراضي العراقية ، كما لهخطط الأنابيب الرئيسية و الحقول تطوير وخطط التنقيب

الحق في الموافقة على أي تعديل جوهري لتلك الخطط .
ــا".  ي عقود اLلس الاتحادي للنفـــط والغازيتولى ثالثـ ت ف ة والب ؤولية المراجع  التنقيـــب مس

ا وفقا" للآلياتالتراخيـص  التي تمنح والإنتاج  للقيام بعمليات فـي القطاع النفطـي، وتعديلهـ
 من هذا القانون كل ذلك فيما يتعلق بجمهورية العراق .10الواردة في المادة 

ل نماذج عقود اLلس الاتحادي للنفـط والغاز  يتولى رابعـا".   المعدةالانتاج و التنقيـبإقرار وتعديـ
ـا"  لتصــنيف الحقول أو ـر الواردة فــي هذا القانون واعتماد نماذج العقود وفقـ ـا" للمعاييـ  وفقـ

مناطق الاستكشاف بها يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي.
ــــط والغاز يتولى خامســـــا".  ــــحاLلس الاتحادي للنفـ  وضـــــع التعليمات الخاصـــــة بالتفاوض لمنـ

التراخيص أو عقود التطوير و الانتاح ووضع معايير أهلية الشركات.
ـن أجــل تيســير مهام ســادسا".  ـط والغازمـ ي اLلس الاتحادي للنفـ ت   ف ة والب ي المراجع  عقود ف

بخطـــط تطويـــر حقول النفـــط والغاز و التنقيـــب والانتاج تعانة بهكت  ، يقوم اLلس بالاس
ب ،مكتــب المســتشارين المســتقلينيســمى " ط والغاز، عراقيين أو أجان براء النف م خ  "  يض

 يقرر اLلس عددهــم ، مــن المشهود لهــم بالكفاءة والســمعة الحميدة والذيــن يتمتعون بخــبرة
ة طويلة فـي عمليات  منالتنقيـبعمليـ   والأنتاج والعقود النفطية ويتم اختيارهم بالاجماع 

م لمدة عام قابلة للتمديـد  المسـتشارين المسـتقلينقوم مكتـب . يقبـل اLلس ويتـم التعاقـد معهـ
 حول عقود التراخيـص و خطـطللمجلس الاتحادي للنفـط والغاز بتقديمـ المشورة والتوصـيات 

اLلس الاتحادي للنفط والغاز.تطوير الحقول وأية امور ذات صلة تحال إليه من 
  تحويل حصصالمراجعـة والبـت فـيالجهـة اNولة فـي اLلس الاتحادي للنفـط والغاز  يعتبر        سابعا".

ـب والإنتاجالحقوق فيمــا بينــ الحاملينــ لتراخيــص  ن تعديلات  للعقودالتنقيـ ا م ا يلحقه   وم
 شريطــة أن لا يؤثــر مــا ذكــر أعلاه عكســيا على درجــة ونوعيــة المشاركــة الوطنيــة بهــا فــي ذلك

النسبة المئوية للحصص الوطنية  في المشروع .
ر واستغلالاLلس الاتحادي للنفـط والغاز و وزارة النفـط على ثامنـا".   ضمان استكشاف وتطوي

  على أفضل وجه لصالح الشعب وفق أحكام القوانين والأنظمة والشروطالنفطيـةالمصـادر 
التعاقدية و المعايير الدولية المعترف بها.
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ةاLلس الاتحادي للنفــط والغازلأعضاء تاســعا".  ع القوانين النفطي ياسات و مشاري   اقتراح الس
على اLلس .

ةعاشرا". للمجلس الاتحادي للنفـط والغاز ة التي يجدها ضروري   أن يستحدث التشكيلات الفني
لتنفيذ مهامه .. 

 . للمجلس الاتحادي للنفط والغاز أن يضع  نظاما" داخليا" لتنظيم عمله على أن يتخذأحـد عشـر
 قراراتـــه بأغلبيـــة ثلثـــي أعضائه الحاضريـــن فيمـــا يتعلق بوضـــع الســـياسات النفطيـــة

والخطط ونماذج العقود وتعليمات التفاوض والتعاقد.  

  وزارة النفط.4
ـبر  ةالوزارةأولا". تعتـ ط النفطي ياسة والقوانين والخط لاحية لاقتراح الس احبة الص ة ص   الجه
الاتحادية.

ــذ الســـياسات والخطـــط ــا". تتولى الوزارة اعداد الانظمـــة والتوجيهات والتعليمات لتنفيـ  ثانيـ
النفطية الاتحادية.

ع الهيئات ة بالتنسـيق مـ ة والاشراف على العمليات النفطيـ ا". للوزارة القيام باعمال الرقابـ  ثالثـ
 لضمان التنفيـذ  الموحـد والتطـبيق المتجانـس فـي جميـع أنحاءوالمحافظات المنتجـة الاقليميـة 

العراق .
 /ث/أولا" و5  البندرابعـا". على هدى السـياسات والأنظمـة والتوجيهات والمتطلبات الواردة فـي

ا"، وبها ينسجم مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية 5  ، فإنالاتحاديـة للحكومـة/ث/ثاني
ع الهيئات الوزارةعلى  د التشاور م دللنفــــط المنتجــــة الإقليميــــة والمحافظات بع   أن تع

  وذلك سنويا أو كلماللاسـتكشاف والتطويـر والإنتاج الموجهة الاتحاديـةالسـياسات والخطـط  
 اقتضــت الحاجــة على أن تتناول هذه الســياسات والخطــط تحديــد مســتويات الأنتاج اللازمــة
 ســـواء على المدى القصـــير أو على المدى البعيـــد ، والتوصـــل الى حلول مثلى فيمـــا يخـــص

ع والأنتاج التنقيــبالتوزيــع الجغرافــي وتوقيــت مناهــج  يق م  الهيئات بالتشاور و التنس
 هذا وتقدم.  4 و 3 ، 2 ، 1قـم ووفقـا" للاطار العام الوارد فـي الملاحـق رالاقليميـة والمحافظات 

ا الى الســــياسة النفطيــــة والخطــــطمقترحات  ة به  اLلس الاتحادي للنفــــط والغاز المتعلق
لمراجعتها واقرارها.

  الجهة اNولة بتمثيل جمهورية العراق في المنتديات الإقليمية والدوليةالوزارةخامسا". تعتبر 
 .فيما يتعلق بأمورالنفط والغاز

ع الدول وللوزارةســــادسا". تكون  ة م ة والثنائي لاحية التفاوض على الاتفاقيات الدولي   ص
الدستور . على أن تخضع للموافقة وفقا" لأحكام بالنفط والغازالمنظمات الاخرى المتعلقة 

  من أجل ضمان انسجامها مع القوانينالعمليات النفطيـة مسؤولة عن مراقبة ". الوزارةسـابعا
ة فـي اLال ا الرقابيـ ة إلى مهامهـ ا على الوزارة ، بالإضافـ ة . كمـ  والأنظمـة والشروط التعاقديـ
 الإداري والفني ، إجراء عمليات التحقق من التكاليف والمصاريف التي يتم تكبدها من قبل
 حاملي التراخيــص وذلك مــن أجــل ضمان اســترجاع هذه الكلف بعدالة وبشكــل صــحيح وذلك

 التحري والتدقيق الفنيمن أجل تحديد العوائد المتحققة للحكومة . كما على الوزارة إجراء 
ةللتحقـــقوالأســـاليب الأخرى  ة والشروط التعاقدي ع القوانين والأنظم جام م ن الانس   م
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 الاقليــم والمحافظات المنتجــةوالممارســات الدوليــة المعتمدة ، وتتشاور الوزارة مــع حكومــة 
لاستحداث تشكيلات مختصة للقيام بهذه المهام نيابة عن الوزارة .

ا" ط والغاز الحق في تنفيذ عقود متعلقة بخدمات التجهيز للوزارة. ثامنـ عنللنفـ   والتي تخرج 
نطاق عقود التنقيب والانتاج  و وفق القوانين المطبقة الأخرى .

  شركة النفط الوطنية العراقية.5
ة تســـاهمأولا".  ة العراقي ط الوطني ة النف ي6وفقـــا" للمادة  شرك ن هذا القانون ف  عمليات  م

  داخل العراق نيابة عن الحكومة. وتلتزم الشركة ببيع حصتها من النفطالأنتاج والتنقيـب
ة تسـويق النفـطالخام الى    بسعر التسليم الذي يغطي الكلفة بالأضافة الى ربح معقولشركـ

 .الأنتاج والتنقيبيمكن الشركة من التطور بصورة حيوية في مجالي 
ة العراقيـةثانيـا". تتضمـن مهام ونطاق عمليات   ة النفـط الوطنيـ ذ عمليات شركـ  التنقيـب تنفي

  فيما يتعلقنقطة التسليموالنقل والتخزين والتسويق والمبيعات لغاية والتطوير والإنتاج 
ي هذا القانون والعقودبالنفـط والغاز ا ف   وذلك بهقتضى الحقوق والواجبات المنصوص عليه

 الآخرين .التراخيصالمعنية والموافقات والتصاريح الواجبة التطبيق على جميع حاملي 
ةثالثــا ة العراقي ط الوطني ة النف ة". لشرك ي العقود الدولي ك تجاري ف اهمة كشري ق المس   ح

 الأنتاجو التنقيـب ، كما لها أن تساهم في عقود بنقـل وتسـويق وبيـع النفـط والغازالمرتبطـة 
 مجلس الوزراء .خارج جمهورية العراق وذلك بعد استحصال موافقة

ةرابعــا ة العراقي ط الوطني ة النف ي". لشرك ل ف ا بالكام ة له ة و مملوك ق إنشاء شركات تابع   ح
ة ة والغازيـ  مناطـق مختارة مـن العراق بناء" على تواجـد الحقول وحجـم الاحتياطيات النفطيـ
 والطاقات الانتاجيـة وتحقــق الجدوى أو بناء" على اعادة التنظيـم وتوزيــع المهام بينـ شركات
 قائمة وفقا" لحجوم العمل وبها يؤدي الى زيادة الكفاءة وتحقيق المنفعة وذلك من خلال أنظمة

داخلية وإجراءات مناسبة تصدر لهذه الغاية .
  حق تأسيس شركات مشغّلة مع شركات أخرى أو تملك النفط الوطنية العراقيةلشركـةخامسـا". 

   ذاتالنفـط الوطنيـة العراقيـة لشركـة ، و جمهوريـة العراقأسـهم فـي شركات قائمـة ضمـن 
 .مجلس الوزراء على موافقة الحصول شريطة جمهورية العراقالحق خارج 

  الحق بتملك الأصول الملموسة وغير الملموسة العائدة النفط الوطنية العراقيةلشركـةسـادسا". 
لشخصيات طبيعية أو اعتبارية وذلك من أجل تحقيق غاياتها وفق أحكام القانون. 

  الهيئة الاقليمية.6
 الاختصاصات التالية :للهيئات الإقليميةتكون 

ةالاتحاديـةأولا". تولي التحضيرات اللازمـة مـن أجـل اقتراح النشاطات والخطـط للسـلطات    نياب
 .للعمليات النفطية  لكي يتم تضمين تلك الخطط والنشاطات في الخطط الاتحادية الإقليمعن 

ا أن تسـاعد السـلطات ة كمـا عليهـ ة فـي المداولات التـي تقود إلى إتمام الخطـط الاتحاديـ  الاتحاديـ
وذلك وفقا للمتطلبات.

 وتطوير التنقيب في مجال الإقليمثانيا". القيام بإجراءات التراخيص المتعلقة بالنشاطات  في 
م  ة غيـر المطورة المذكورة فـي ملحـق رقـ   وفقا" للآليات المنصوص عليها في3الحقول المكتشفـ

ــن الوزارة  9المادة  ــل عـ ــة ممثـ ــل بهشاركـ ــن قبـ ــة المعدة مـ  اLلسو باعتماد النماذج التعاقديـ
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ن الاتحادي للنفـــط والغاز ادرة م  اLلس الاتحادي للنفـــط والغاز وبناء" على التعليمات الص
ـا ـة المؤهلة وفــق الاســس التــي يضعهـ طومــع الشركات النفطيــة العالميـ   اLلس الاتحادي للنف

.والغاز
 5 المادة وفق أحكام   اLلس الاتحادي للنفـط والغازثالثـا". الحضور فـي المداولات الجاريـة مـن قبـل 

من هذا القانون .
ة والاشراف الوزارةرابعــا". التعاون مــع   مــن أجــل ضمانللعمليات النفطيــة  للقيام بههام المراقب

ـب والأنتاجانســجامها مــع القوانينــ والأنظمــة والتوجهات والشروط الخاصــة   لعقود التنقيـ
التطبيق الموحد والمتناغم في كافة مناطق العراقالمعنية ، لضمان 

6المادة 
شركة النفط الوطنية العراقية

ط الوطنيـة العراقيـة  .1  شركـة قابضـة مملوكـة بالكامـل مـن قبـل حكومـةشركـة النفـ
 جمهوريــة العراق ، مركزهــا بغداد ، مســتقلة ماليــا" و اداريــا" وتعمــل على اســس

تجارية .
يتضمن نطاق عمليات شركة النفط الوطنية العراقية  ما يلي :-.2

  وترتبط بها كل من شركة1". إدارة وتشغيل حقول الإنتاج الحالية المذكورة في الملحق رقم - أولا
نفط الجنوب وشركة نفط الشمال.

 ". تطوير و ادارة وتشغيل الحقول المكتشفة و غير المطورة المناطة بها والمذكورة في الملحقثانيـا
. 2رقم 

 في مناطق جديدة خارج المنطق الخاضعة لعملياتها وفقا"والانتاج  التنقيب". تنفيذ عمليات ثالثا
يالأنتاجالتنقيـب و  تراخيـصلهذا القانون وذلك مـن خلال التقدم بطلبات للحصـول على    ف

مناطق جديدة على أسس تنافسية.
ـا ة رابعـ ل شبك ـب ". ادارة وتشغ ـط وأنابيـ ي العراقالغاز الرئيســيةالنفـ دير ف ء التص   ومرافي

 والدخول فــي عقود شحــن النفــط والغاز الحاليــة والمســتقبلية وذلك بهقتضــى هذا القانون.
ـة فــي ادارة وتشغيــل  ءالغاز الرئيســيةالنفــط وأنابيــب تســتمر مســؤولية الشركـ   ومرافي

 التصدير خلال فترة انتقالية أقصاها سنتان ولحين استكمال اعادة تنظيم الشركات التابعة
ل اLلس الاتحادي للنفـط والغازلوزارة النفـط عندئذ يقرر  يب  مسؤولية ادارة وتشغي   أناب

 بالتنسيقيعد الوزارة  ومرافيء التصدير بناء" على مقترح تقدمه الغاز الرئيسيةالنفـط و
.مجلس الوزراءاستنادا" لهذا القانون وموافقة مع شركة النفط الوطنية العراقية 

 تؤســس ، الأقاليــم والمحافظات المنتجــةضمان وتطويــر التعاون والتشاور مــع مــن أجــل ". خامســا
ا بالكامل تتولى القيام بالعملياتالوطنيـة العراقيـة شركـة النفـط   شركات مشغّلة مملوكة له

ي مجالس ادارات الشركات.الأقاليــم والمحافظات المنتجــة التشغيليــة فــي  ل ف ي تمث   والت
 وتعمـل هذه الشركات مقابـل اجور تغطـي الكلفـة بالأضافـة الى ربـح معقول يمكنهـا مـن تطوير

وتحسين العمليات.
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  تشرف على ادارة شركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها مجالس ادارةسـادسا".
 الاقاليـم والمحافظات المنتجـة، الحكومـة الاتحاديـةتمثـل فيهـا الجهات ذات العلاقـة المباشرة فـي 

.شركة النفط الوطنية العراقيةوفقا لقانون 

7المادة 

وزارة النفط

تحداث التغييراتالوزارة على .1 ن خلال قانون ،  أن تقوم باس  ، وم
ــن أجـــل أن تســـند المســـؤوليات  المناســـبة لهيكليتهـــا وطريقـــة عملهـــا مـ

ــا. وعلى وجـــه الخصـــوص فإن على   الوزارةوالواجبات الجديدة الملقاة عليهـ
 استحداث دائرة متخصصة ومعنية  بالتخطيـط و متابعة وتطوير مراحل
 الترخيـص وذلك فــي أســرع وقــت ممكــن ، على أن تتشكـل هذه الدائرة  مــن

 مدربينــ بشكــل خاص على المهارات المناســبة فــي إدارة الوزارة أعضاء مــن
 حلقات المزايدة أو المناقصة والقيام بالمفاوضات بطريقة مهنية مع شركات

 حســــبالتنقيــــب والإنتاج النفــــط بغيــــة الدخول فــــي عقود لتراخيــــص 
ق أحكام بالوزارة والصــلاحيات المناطــة  ن هذا 9 ( المادة وف   .القانون ) م

ي ة إلى ذلك فإن على تلك الدائرة فـي مفاوضات محددة  أن تضـم فـ  بالإضافـ
  ذات العلاقة. كما منالمنتجـة  المحافظاتكـل حلقـة مـن التفاوض ممثلينـ عـن 

 الجائز أن تضـم فرق التفاوض والترخيـص مسـتشارين خـبراء  ذوي سـجل
مرموق  مشهود لهم به عالميا".

 يجــب أن يتضمــن قانون اعادة تنظيــم وزارة النفــط الآليات التنظيميــة.2
ـــة الشركات ـــا اعادة هيكلة وارتباط بقيـ ـــي ســــيتم بهوجبهـ ـــة التـ  المقترحـ
 والوحدات التنظيمية الحالية ضمن الوزارة بها يضمن الفصل الكامل بين
 مؤوســـسات الانتاج والخدمات النفطيـــة مـــن ناحيـــة والدوائرالتنظيميـــة
 والرقابيــة والاشرافيــة فــي مركــز الوزارة مــن ناحيــة اخرى بالاضافــة الى
 الفصــل أو التكامــل  بينــ الوحدات الانتاجيــة والخدميــة بهــا يؤدي الى رفــع

الكفاءة الانتاجية ويحقق أعلى المنافع. 

8المادة 
تأهيل وتطويرالحقول والتنقيب عن النفط والغاز

ةالإنتاج وتعزيــزفيمــا يتعلق بالأولويات الهادفــة إلى إعادة تأهيــل .1   المقترن
 شركـة النفـط  حاليا ، تعتبرالحقول المنتجـةالنفـط مـن اسـتخلاص بتحسـين 

في  والمفوض بالدخول مباشرةالمشغـلالوطنيـة العراقيـة    اوعقود الخدمات 
  مع شركات مناسبة للنفط أو الخدمات، إن اقتضت الحال ذلكعقود الأدارة

 .من اجل التعجيل في تحقيق الأهداف بهقتضى هذه المادة
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ى أحكاموالمحافظات المنتجــة الاقاليــمعلى الوزارة وبالتشاور مــع .2   وبهقتض
أكثرللمجلس الاتحادي للنفـط والغاز ) من هذا القانون أن تقترح 9 ( المادة   

طورة .لمالأساليب نحاعة في تطوير الحقول المكتشفة وغير ا
د الوزارة نماذج لعقود .3 ا التنقيــب تع  اLلس الاتحادي للنفــط والانتاج يقره

ن أقصوالغاز  ا بين ى، تضم ـط درجات التعاون فيم  شركــة ، وزارة النفـ
ي هذاالاقاليــم والنفــط الوطنيــة العراقيــة ؤوليته المحددة ف ب مس ل حس   ك

القانون من ناحية  و شركات النفط العالمية من ناحية أخرى.
  العاجل والفعّال للحقولالتطويـريجـب بذل الجهود الحثيثـة مـن أجـل ضمان .4

خ صـدور هذا القانون . على د تاريـ ا عنـ ا أو جزئيـ ر المطورة كليـ ة غيـ  المكتشفـ
  بالتعاون مع شركات نفط ذات سمعةالحقولهذه تطويـر أنـه يجوز أن يتـم 

 محمودة وتتمتــــع بإمكانيات ماليــــة رصــــينة ومهارات إداريــــة وتقنيــــة
نووتشغيليــة مرموقــة وفقــا" للصــيغ التعاقديــة  ادرة ع   التعليمات الص

اLلس الاتحادي للنفط والغاز.
 وشركــة النفــط الوطنيــة ووزارة النفــط والغاز اLلس الاتحادي للنفــطعلى .5

 تنفيــذ برنامــج اســتكشافي فــي العراق مــن والهيئات الاقليميــة العراقيــة
 أجـل التثبـت مـن الاحتياطيات النفطيـة والغازيـة ، تعويـض الانتاج واضافة

احتياطيات جديدة.
ة شاملةاLلس الاتحادي للنفــــــط والغاز أن تتقدم الى الوزارةعلى .6   بخط

 للتنقيب عن النفط والغاز في كافة مناطق جمهورية العراق بالتشاور مع
ا" للاحتمالاتالاقاليـــم والمحافظات المنتجـــة  ق  وفق ا المناط نف فيه  ، تص

ـم ـذ خلال فترة زمنيــة وجيزة بهــا يؤدي الى تعظيـ ـة وتنفـ  النفطيــة والغازيـ
الاحتياطيات واستدامة الانتاج وتطويره.

9المادة 

منح التراخيص
  أو الوزارة على أساس عقد تنقيب وإنتاج بينالعمليات النفطية تمنح تراخيص .1

ي ،شخـــص عراقـــي أو أجنـــبي  والاقليميـــة الهيئة بين، معنوي أو حقيق   الذي ي
ر أهليـةالأهليـة الفنيـة والقدرة للوزارة أو الهيئة الأقليميـة   الماليـة  وفقـا" لمعاييـ

 الشركات الموضوعـة مــن قبـل اLلس الاتحادي للنفـط والغاز بناء على مـا جاء فـي
ا"5المادة  ــة الملائمتين للقيام /ث/خامس قبالعمليات النفطيـ ل فعال ، وف   بشك

 من هذا القانون . 10آليات التفاوض و التعاقد في المادة 
 يتــــم القيام بإجراءات الترخيــــص عــــن طريــــق العطاءات المتصــــفة بالشفافيــــة.2

 والوضوح والمسـاءلة على أن يتـم الأخـذ بعينـ الاعتبار الممارسـات المتعارف عليهـا
 مـــن قبـــل الصـــناعة النفطيـــة الدوليـــة، وبشكـــل خاص يجـــب الالتزام بالمبادئ

والإجراءات التالية :
ـل واضــح للتطــبيق ـة بشكـ ـة على ترتيبات وشروط معرفـ  أولا". دورات ترخيــص تنافســية مبنيـ

وعلى أن تعتمد أساليب الترجيح المعرّفة لاختيار المرشحين المؤهلين .
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 ثانيا". يجب تضمين العقد النموذجي في رسالة الدعوة للتعاقد والذي يضم الشروط التعاقدية
مع طالب التعاقد.

ـل والشروط بعينــ الاعتبار الســمات ـد النموذجــي مــن حيــث الشكـ  ثالثــا". يجــب أن يأخــذ العقـ
 والمتطلبات الخاصــة لكـل منطقــة أو حقــل أو فرصــة يتــم عرضهــا ، بهــا فــي ذلك مــن بينــ أمور
 أخرى  إذا كانـت المصـادر مكتشفـة أم لا واNاطـر والفوائد المحتملة الملحقـة بالاسـتثمار محـل

الاعتبار والتحديات التكنولوجية والتشغيلية.
رابعا". يجب صياغة جميع العقود النموذجية بحيث تحترم الغايات والمعايير التالية :-

السيطرة الوطنية .(1
 . العراق للمصادرملكية(2
أقصى عائد وطني اقتصادي .(3
العائد المناسب على الاستثمار.(4
 الحوافزالمعقولة التــي ســتمنح للمســتثمر(5

ـد  لضمان تقديمــه للحلول المثلى طويلة الأمـ
للعراق والمتعلقة بـ :

الأستخلاص المحسن والمعزز ..1
نقل التكنولوجيا ..2
تدريب وتطوير العمالة العراقية ..3
الاستخدام الأمثل للبنية التحتية ..4
الخطط والحلول المتلائمة مع البيئة ..5

  أوعقد التطوير والانتاج  أو عقد الخدمة إما على العقد النموذجيخامسا". من الممكـن أن يرتكز 
في الاستكشافعقـد اLازفـة م     الغايات والمعايير الواردةلتتفـق مـع تكييفهـا شريطة أن يت

العراق بالشكل الأمثل.  مصالحتخدم/ب) بأقصى شكل ممكن وبحيث 9في المادة (
ل الترخيــص مــا لم تكــن مؤهلةدورات ســادسا". لن يتــم إدراج أي شركــة فــي  ن قب  الوزارة أو م

ة   م بيان معاييـر التأهيـل المسـبق فـي الهيئة الإقليميـ  للتعاقـد وفـق الدعوةمسـبقا على أن يتـ
.اLلس الاتحادي للنفط والغازالأنظمة و التعليمات التي يضعها 

 ـمســبقا هــو للوصــول إلى قائمــة مختصــرة ــن تقييــم المتقدمينــ المؤهلينـ  ســابعا". إن الهدف م
بالمرشحين المؤهلين لمرحلة المفاوضات .

لفعاليــة خطــطثامنــا". يتــم الاختياروالتصــنيف للمتقدمينــ الفائزيــن على أســس جودة و   العم
 للعراق .المتوقعة   الأقتصادية والفائدةحةالمقتر

  في جمهورية العراق هو من اجلالأنتاجالتنقيب والهدف من وراء توزيع تراخيص ان تاسعا". 
لوبالحصـول ة وأس ة وفني برات عملي ن خلفيات وخ ط والمشغلين م   على تنوع شركات النف

ة وبهدف تحســـين الكفاءة مـــن خلالمعالجـــة مختلفـــة وذلك  ة الإيجابي   قياس الاداء المنافس
 لاســيما شركات مختارة و بينوالشفافيــة ويجــب الأخــذ بعينــ الاعتبار اللجوء إلى اتحادات

 .الكبرىفي الحقول 
خالأنتاج والتنقيـبعاشرا".يجـب الإعلان عـن نـص عقود  ن تاري ن م   خلال فترة لا تتجاوز شهري

المصادقة عليها.
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ا9 المادة إن منـــح التراخيـــص للعمليات المشار إليهـــا فـــي .3 وف تلتزم دائم  /أ س
 بالمصـــالح الوطنيـــة وعلى ســـبيل المثال وليـــس الحصـــر كـــل تلك الأمور المتعلقـــة

نالتطويــربالدفاع والإبحار والبحــث و توى العالي م لامة والمس حة والس   والص
الحماية البيئية.

يصالهيئة اNتصـةإن .4 ح التراخ م من ي يت ة الت ل والطريق م الشك ة بتنظي   ملزم
ا" للتعليماتالمادةبهوجبهـــا تحـــت هذه  ع هذا القانون ووفق جم م ل ينس   بشك

.اLلس الاتحادي للنفط والغازالصادرة من 

10مادة 
آليات التفاوض و التعاقد

  ، كل حسب اختصاصه و مسؤوليتهالهيئة الاقليمية او شركة النفط الوطنيةاو الوزارة تقوم أ.
  ، بالتوقيع الأولي على عقد9، و بعد استكمال الاجراءات الاولية للتراخيص المشار اليها في المادة 

 مع المقاول اNتار.الانتاج و التنقيب
 /أ) ، على ما يلي:-10 المشار اليها في المادة (و الانتاج التنقيبتنص عقود ب.

ط والغاز ا" لاحكام قانون النف ط و الغاز وفق ع اLلس الاتحادي للنف ا لم يمان د نافذا م  (يكون العق
  بها في ذلك الآليات المنظمة للتفاوض والتعاقد ونماذج العقود وما قد يصدر2007المرقم (     ) لعام 

من تعديلات بهذا الخصوص من قبل اLلس الاتحادي للنفط والغاز)
 30 خلال اLلس الاتحادي للنفـط والغاز/ب) الى 10ت. يجـب احالة العقـد الاولي المشار اليـه فـي المادة ( 

يوما من التوقيع الاولي عليه ، و إلا يعتبر لاغياًًً .
 الوزارة عند اتخاذ قراراته بشأن العقود المرفوعة اليه من اLلس الاتحادي للنفط و الغازيتبع ث.

 الخطوات التالية:- الاقليم او شركة النفط الوطنيةاو 
  الىاLلس الاتحادي للنفــط والغاز ، ان ارتأى   /ت)  10  (اولا- احالة العقـد الاولي المذكور فــي المادة 

ع مكتـب المسـتشارين المسـتقلين ه م ه ومدى تطابق  نماذج العقود لدراسته وبيان الرأي بشأن
ةاLلس الاتحادي للنفــــط والغاز المعتمدة مــــن قبــــل  ه المنظم ادرة عن   و التعليمات الص

.9 و حسب المادة الانتاج و التنقيبلتراخيص 
  والتعليمات الصادرةنماذج العقودثانيـا- فـي حالة وجود انحرافات جديـة فـي العقـد الاولي عـن 

ذ اLلس الاتحادي للنفــط والغازعــن  ةاLلس الاتحادي للنفــط والغاز يتخ ه النهائي   قرارات
. مكتب المستشارين المستقلين  بتوصيات مسترشدا"بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين ، 

 بقرار الممانعـة علىالاقليميـة  الهيئة او شركـة النفـط الوطنيـة العراقيـة او الوزارةثالثـا- تبلغ 
ن60العقـد الأولي و الاسـباب الموجبـة لذلك خلال ( د الاولي م تلام العق ن اس ا م  ) ستين يوم

ي حالة عدم صدوراLلس الاتحادي للنفــط والغاز قبــل  ه ف ق علي د الاولي مواف  ، ويعتبرالعق
 اLلس الاتحاديقرار مــن اLلس بعــد مضــي الفترة المذكورة . وفــي حالة تعذر عقــد اجتماع  

 ) ستين يوما من إستلامه للعقد الأولي ، فعلى اLلس أن يتخذ قراره60خلال (للنفط والغاز 
ائل45بشأن العقــد خلال ال(  تخدام مختلف وس ة بإس ا" التالي ة والاربعين يوم   ) الخمس

 الاتصــال المتاحـــة ، و ســيعتبر العقــد نافذا" فــي حالة عدم صــدور القرار بعــد إنقضاء المدة
المذكورة .
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ةالهيئة الاقليميـــة او شركـــة النفـــط الوطنيـــة العراقيـــةاو الوزارة على .5   معالج
ــن  ــة  الواردة مـ ــط و الغازاســـباب  الممانعـ ن خلال اجراءاLلس الاتحادي للنفـ   م

ـد الاولي   وتقديمــه مجددا الى  ـط والغازالتعديلات على العقـ  اLلس الاتحادي للنفـ
وفقا للخطوات المذكورة في هذه المادة.

11 المادة
الموارد النفطية

  ثالثا) والتي تناولت121 و 106،111،112بناء على ماجاء فـى الدسـتور (المواد .1
 ملكيـــة الثروة النفطيـــة والغازيـــة وتوزيـــع الواردات الناتجـــة منهـــا و مراقبـــة
 تخصـيص الواردات الاتحاديـة ، على مجلس الوزراء تقديمـ مسـودة  قانون الموارد
 الماليــة الاتحاديــة  الى مجلس النواب ينظــم ذلك تعتمــد فيــه المبادئ المذكورة فــي

الفقرات الواردة في هذه المادة .
 تتضمــن الواردات النفطيــة المبالغ المســتحصلة مــن  مــبيعات النفــط و الغاز و.2

 العائدة للدولة ، الريع ، مكافآت التوقيع ومكافآت الانتاج عن العقود النفطية مع
الشركات الاجنبية والمحلية .

مى " 11تودع الواردات المشار اليهــا فــي المادة .3 اب يس ي حس  صــندوق الموارد أ ف
ة آلياتالنفطيـــة  ة الاتحادي م قانون الموارد المالي ص لهذا الغرض وينظ  " يخص

ادارة الصندوق وضمان توزيعها العادل حسب الدستور. 
ة.4 ه نسـبة مـن الموارد النفطيـ  يؤسـس صـندوق بأسـم " صـندوق المسـتقبل " تودع فيـ

وينظم ذلك بقانون. 

12المادة 

مشاركة الدولة

 ان حكومـة جمهوريـة العراق تلتزم بالحصـول على مشاركـة وطنيـة حقيقيـة فـي إدارة وتطويـر.1
 من الدستور.111بهوجب المادة  من أجل ضمان المصلحة  الوطنية النفطية مصادرها

ا الإنتاج والتنقيـبإن تراخيـص .2 ة حالي ا يتعلق بالحقول المنتج ح بهوجبللنفـط والغاز  به   تمن
ـط الوطنيــة العراقيــةهذا القانون  ا ،لشركــة النفـ  تراخيــص اســتكشاف وإنتاج  وكذلك منحه

ر المطورة بالحقولإضافيـة فيمـا يتعلق   وفقـا تفعيلهـا  اLلس الإتحادي للنفـط والغاز يتولى غي
. 2 و حسب الملحق رقم  من هذا القانون 6للمادة 

  داخل الأراضي العراقية فيما يتعلق بخطوط الأنابيبئيسية الأنابيب الروطخطإن تراخيص .3
 أواي شركــةشركــة النفــط الوطنيــة العراقيــة القائمــة حاليــا تمنــح بهوجــب هذا القانون إلى 

ح لهذا الغرض .متخصــصة تؤســس مي لمن  اخيــص يتــم تنظيمــه مــن هذه التر إن الإجراء الرس
هذا القانون . من 21 المادة بهوجباLلس الاتحادي للنفط والغاز قبل 

ي .4 ة ف ق المشارك ة العراق بح ظ جمهوري لالعمليات النفطيــة تحتف ن مراح ة مرحلة م ي أي   ف
العمليات النفطية حسب الفقرات والشروط القائمة بالعقد .
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ميةاLلس الاتحادي للنفــط والغازإن .5  للمســاهمةشركــة النفــط الوطنيــة العراقيــة   مخول بتس
.من هذا القانون /ج5 المادة نيابة عن جمهورية العراق وفق أحكام 

الفصل الثالث
نشاط التنقيب و تطوير الحقول

13المادة 
عقد التنقيب والإنتاج

د التنقيـب والإنتاجإن .1  عمليات اسـتكشاف وإنتاج سوف يعطي حقا حصرياً للقيام في عقـ
 من هذا  / أ )21  المادة (النقل بهوجب حقوقالعقد . كذلك يمنح التعاقد منطقة في البترول
.القانون 

 ، فان الحقالاكتشافمـا لم يكـن هناك حاجـة لوقـت إضافـي لإتمام العمليات لتقييـم .2
 وفق الآتي :منحهسيتم والإنتاج   للاستكشافالحصري
 يجب أن لا تتجاوز أربعة سنوات .المهلة الابتدائية.1
هالترخيـصشريطـة تنفيـذ حامـل .2 ة التزامات  منحـه فللهيئة اNتصة  لكاف

  شريطة تقديمه لبرنامج عمل جوهريلاتتجاوز السـنتينمهلة ثانيـة لمدة 
 خلال هذه الفترة .يحققه

ةللهيئة اNتصــــة.3 ع مراعاة خاص ب م ة للتنقي ح مهلة ثالث   أن تمن
 للاســتمرارية شريطــة أن يتــم تــبرير هذا التمديــد على أســس جودة

نتينوموضوعيـــة برنامـــج العمـــل د س    على ان لاتتجاوز مدة التمدي
فقط.

ب أن تكون  أعلاهجميـــــع التمديدات المذكورة .4  للشروط خاضعـــــة يج
.حسب الأنظمة النفطية  منطقة التعاقداسترجاع السائدة فيما يخص 

ي حالة .5   سوف يحتفظ بالحق الحصريالتنقيـب والإنتاج ترخيـص ما، فان مالك اكتشاففـ
ة د القيمـة التجاريـ م أو تحديـ ا ضمـن المنطقـة المحددة لتقييـ  لإتمام العمليات التـي تمـ البدء بهـ

 ،غيـر مصـاحب غـاز طـبيعي اكـتـشاف لمدة إضافية أمدها سنتين أو فـي حالـة للاـكـتـشـاف
لمدة إضافية لا تتجاوز أربع سنوات.

ر الحقـل خطـة على "بناء.6 د المعني ،تطويـ ا بهقتضى هذا القانون والعق   المعدة والموافق عليه
ص لشركـــة النفـــط الوطنيـــة فإن ن لتراخي ةالتنقيـــب والإنتاج وللحملة الآخري   إمكاني

  لمدةالأنتاجمنطقـة التطويـر و في حدود  النفطالاحتفاظ بحصـرية الحقوق لتطويـر وإنتاج
ط والغازيتــم تحديدهــا مــن قبــل نة20لاتتجاوز   اLلس الاتحادي للنف خ س ن تاري   تبدأ م

طتطويــر الحقــلالموافقــة على  تخلاص للنف ل اس ة لأفض د على المعطيات المرتبط   وتعتم
 وأفضــل اســتفادة مــن البنيــة التحتيــة القائمــة ، وفــي حالات تبررهــا الاعتبارات الفنيــة

  بناء على شروطمجلس الوزراء قبل من اضافيةوالاقتصادية من الممكن منح مدة تشغيل 
م في جميع5يتـم التفاوض عليهـا مجددا بحيـث يتـم منـح تمديـد لا يتجاوز    سنوات . ويت

 التنقيـب ترخيـص عند انتهاء التطويـر و التشغيـل منطقـةالأحوال اسـتعادة المنطقـة خارج 
 .الأنتاج و

32



ة مُشغـِـلالاعتماد تعيينــ .7 ل الهيئة اNتص ن قب م إقراره م ـا" لا  يت  جراءات التعيينــوفقـ
 لمعاييــر والتعليمات الصــادرة مــن اLلس الاتحاديالعقــد الاولي وبناء" على ا المذكورة فــي

 للنفط والغاز وسيتم تسمية المشغل في العقد الأولي.

14المادة 

التزامات مالكي تراخيص التنقيب والإنتاج

: حسب الأحوال بأن يقوم بالآتيالتعديلات المقتضية ملتزم مع  والإنتاجالتنقيبخيص إن مالك تر
ة وكذلكالقيام.1 ة العمليات النفطي ة بهوجب شروط هذا القانون وأنظم   بالعمليات النفطي

.والأساليب المثلى في الصناعة النفطيةالنافذة التشريعات 
عن أي اكتشاف ضمن منطقة التعاقد. الهيئة اNتصةالإبلاغ الفوري .2
ـم .3 ـة لتحديــد وتقييـ ةالاكتشافاجراء الاعمال الضروريـ ه التجاري ر قيمت ل تقري ن أج   م

 بشكل كامل بتقدم العمل والنتائج .الوزارةواطلاع 
ب الهيئة اNتصـــة  إلىالتقديمـــ والإعداد، الاكتشاف التجاري فـــي حالة .4  الأنظمـــة ، بهوج

 الاكتشاف.لهذاخطة تطوير الحقل ، النفطية 
ة على  المعدلةالحقــلخطــة تطويــر إعداد وتقديمــ .5 ة تعديلات جوهري مالخطــة الأصــلية لأي   ليت

. الهيئة اNتصةاعتمادها من قبل 
ــة تطويــر الحقــل تطــبيق.6 ة خط ول موافق ا بهجرد حص  اLلس الاتحادي أو التعديلات عليه

. الهيئة اNتصة   عليها واعتمادها من قبلللنفط والغاز
  قبل سنتين على الأقل من لترك التكليفلخطـة اLلس الاتحادي للنفـط والغاز إلى التقديمـ.7

 اNطط .الإنتاجانتهاء 
ـة خســارة أو ضرر ناتجــ عــن القيام .8  بالعمليات النفطيــةتعوض الأطراف المتضررة عــن أيـ

حسب ما يقتضيه القانون .
ـة .9 ـة ، ســتمنح الأفضليـ ي تملك للوزارةأينمــا اقتضــت المصــلحة الوطنيـ ـط أو الغاز ف  النفـ

ـة العقــدالمنتــج مــن  ق الترتيبات ومنطقـ ب وف بر الأنابي ل ع ق النفاذ إلى النق   وكذلك ح
 .  الوزارةالشروط التي يتم الاتفاق عليها مع 

ة التطويــرتوفيــر أقصــى درجات الدعــم للأبحاث المطلوبــة ونشاطات .10  بالعمليات المتعلق
ـة ساتالنفطيـ ة  لمؤس ن هذه الأنشط ن م بر قدر ممك ح اك تطاع لمن د بقدر المس   وبذل الجه
عراقية .

 تجميع وتنظيم والحفاظ بحالة جيدة على البيانات القابلة للاستخدام عن كل المراحل وفي.11
 والأنظمة النفطية .القانون وفق أحكام هذا بالعمليات النفطيةجميع الوجوه المتعلقة 

ن خلال الوزارةتزويـد  ا م ا أو تجميعه ي تم جمعه ة البيانات الت ل بكاف  العمليات دون مقاب
  .القانون  من هذا 19  المادة وفق أحكام النفطية

15المادة 

بناء الكفاءة و المحتوى المحلي
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ة العراقتهدف .1   وقادر على المساهمةومؤهـل إلى تطوير قطاع خاص فعال حكومـة جمهوريـ
ل جوهري فـي  في ذلك تملك تراخيص العمليات النفطيـةبشكـ   سواءالتنقيـب والإنتاج بها 

 لوحده أو مـع شركات دوليـة . إلا أن هذه التنميـة يجـب فـي جميـع الأحوال أن تنصـاع إلى
ا يتعلق بضمانالغايات المنصــوص عليهــا فــي هذا القانون  . لذلك فإنالكفائة المهنيــة   فيم

ةالتنقيــبحاملي تراخيــص  ع المبادرات الجدي اهمة م ة التعاون والمس   مدعوون إلى متابع
 .من قبل القطاع العراقي الخاصوالمؤهلة 

ط الوطنيـة العراقيـة على .2 ن التزامالتنقيـب والإنتاجوحاملي تراخيـص شركـة النفـ   الآخري
ة لشراء المنتجات و ة اسـتخدام منـح الأفضليـ  منافسـة مـن حيـثطالمـا هـي الخدمات العراقيـ

 بالأزمان المقررة . والسعر والجودة وتتوافر بالكميات المطلوبة
  الآخرين لأقصىوالإنتاج  التنقيبوحاملي تراخيـص شركـة النفـط الوطنيـة العراقيـةعلى .3

ة ومقبولة اسـتخدام مواطنينـ عراقيينـ يتمتعون بالمؤهلات اللازمـة ،   وعلى اندرجـة ممكنـ
 لهذه الغاية .المؤهلينأيضا بتدريب وإعداد المرشحين يقوموا 

ط الوطنيـة العراقيـة على.4 ن العملالتنقيـب والإنتاجوحاملي تراخيـص  شركـة النفـ   الآخري
ـــب وفرص نقــــل التكنولوجيــــا إلى المواطنينــــ العراقيينــــ  على زيادة الأبحاث و التدريـ

  بهاالعمليات النفطيةفي المراحل  لأقصى درجة معقولة وذلك لكافة وللمؤسسات العراقية
في ذلك الإدارة .

ص شركــة النفــط الوطنيــة العراقيــةعلى .5 ن أنالتنقيــب والإنتاج وحاملي تراخي   الآخري
ل المشترك والأشكال الأخرىايســـعوا بشكـــل حثيـــث وينمّو ة والتحالفات والعم   المشارك

ينندةللمشاركــة والتعاون مــن أجــل تحفيــز نمــو قطاع خاص عراقــي قادر على مســا   وتحس
.لهم وللمجتمع العراقي  لما فيه المنفعة المشتركة العمليات النفطية

16المادة 
توحيد  ال

 ، أخرىمنطقة تعاقد ما وجزئيا في منطقة تعاقد يقع جزئيا في اكتشاف بترولي في حالة.1
م  ريتـ ل التطويـ د بالتضامن تبعا لاتفاقية والتشغيـ  اLلس والتي يتم تقديمها إلى التوحيـ

 لاعتمادها.  وإذا فشل مالكو التراخيص في الوصول إلى اتفاق على الاتحادي للنفط والغاز
 الحـق بالبـت فـي الشروط بعـد سـتة أشهـر اLلس الاتحادي للنفـط والغاز التوحيـدشكليات 

من إشعار الأطراف بذلك.
  غير مصرحإنتاج مصرح بها إلى مناطق  إنتاج يمتد من مناطقاكتشاف بترولي في حالة.2

م ،بهــا ع التطويــر يت د التشاورم ط بع  حول التدابيــر اLلس الاتحادي للنفــط والغاز فق
.جمهورية العراقالضرورية لحماية مصالح 

ة مجلس الوزراء يتبنــى.3 ل حماي ن أج ة م يمصــالح جمهوريــة العراق الإجراءات اللازم   ف
جب بذلالاكتشافات النفطيـة ل هذه الحالات ي ي مث د إلى خارج حدود العراق وف ي تمت   الت

 الجهود مــــن أجـــل تحري حلول مشتركـــة مـــع الدول اLاورة المذكورة على أن تتـــم وفقـــا"
للصلاحيات الدستورية المناطة بالسلطة التنفيذية والتشريعية للبلاد. 
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17المادة 

الحفظ

ع، يهدف إلى تفادي الهدرالنفطيــة الثرواتإن اســتخراج .1 ي ذلك من ا ف   به
ي خطوط الأنابيـــبالتســـربات مـــن  ة ف يانة المثلى للطاق  المكمـــن والص

 الصـناعة النفطيـة والأسـاليب المثلى بهوجب الأساليب المثلى في النفطـي
.الأنابيبلأدارة شبكة 

 التنقيـب والإنتاجوحاملي تراخيـص شركـة النفـط الوطنيـة العراقيـة على .2
ه تكنولوجيات الآخريـــن لت إلي ا توص ر م بيق الجاد لآخ  عملياتو  التط

ة التـي  ل  منتؤديالحقول النفطيـ   المنفرد أوالمكمـن  إلى الاستخلاص الامث
خطة / خطط تطوير الحقل. التي تم استهدافها  ضمن المكامنمجموعة 

ــــــلتكون .3 ــــــر الحقـ ة على التحريات الكاملة لبدائلخطـــــــة تطويـ   مبني
 اسـتراتيجيات الاسـتخراج  مـن أجـل اختيار الحـل الذي يجمـع بينـ المسـتوى

ا مقبولة من  البتروللاسـتخلاصالأعلى  ةالإنتاج مع مستويات علي   وبكلف
.الإمكانمتدنية قدر 

ـا لاعتماد .4 ـر الحقــلوتبعـ ـة، فإن خطــة تطويـ ـة العراقيـ ـة النفــط الوطنيـ  شركـ
  عليهم الاستمرار في تحسين الآخرينالتنقيـب والإنتاج وحاملي تراخيـص

 المكمنيــة المراقبــةمــن خلال الجمــع الأمثــل للمعلومات والمكمنيــة المعرفــة 
 وبناء على ذلك ســيقومون بالســعي للتعرف وتطــبيق الأفعال التــي تحــسّن

 البترول.استخلاصمن 

18المادة 

الحقلحرية الوصول إلى خطوط الأنابيب الرئيسية وخطوط أنابيب 

إن خطوط الأنابيب الرئيسية هي ملك الحكومة التحادية ..1
ا لمـا الناقـلبصـفتها شركـة النفـط الوطنيـة العراقيـة إن .2  بخطوط يتعلق وفقـ

 /أ17 المادة ( ضمن  والإنتاجالتنقيبتراخيص  ومالكي الأنابيب الرئيسية
ا يتعلق  لمينـملز بخطوط أنابيـب الحقـل) فيم ز وبشروط بنق   ، دون تميي

 عموما: لذلكالطرف الثالث ويشترطبترول تجارية مقبولة، 
 متوفرة.لخط الأنابيبأن تكون الطاقة الاستيعابية .1
ــع مثـــل هذا.2 ــة غيـــر قابلة للتذليـــل والتـــي تمنـ ــل فنيـ  أن لا توجـــد مشاكـ

.لخط الأنابيبالاستخدام 
تخدام الطرف الثالث عـــن بدائليتـــم توفيـــر التفاصـــيل .3  لخطوط نظام اس

ةالأنابيــب ي أنظم ة ف ل  خاص ن قب ا م م وضعه ـع يت  الوزارة  بالتعاون مـ
الاقاليم والمحافظات المنتجة.

35



  البترولعندمـا يكون هناك نزاع يتعلق بالشروط التجاريـة المعقولة لنقـل.4
  أو توفيرللغاز  أو خـط أنبوب الحقـل للنفـط أو خـط الأنبوب الرئيسـيفـي 

ـي أو المقترح ـب المعنـ ـر المســتغلة فــي خــط الأنابيـ ـة الاســتيعابية غيـ  الطاقـ
ــه الاســـتيعابية، فإن النزاع يحال أولا إلى   ليتـــم حلهالوزارة بزيادة طاقتـ

لبالتعاون مــع الاقاليــم والمحافظات المنتجــة. عي للح د ذلك فإن الس   وبع
القانون. من هذا 30 المادةسوف يتم حسب الإجراءات المطروحة في 

19المادة 

ملكية البيانات

  القانون ضمن هذا عقدإن جميع البيانات التي يتم الحصول عليها تبعا لأي.1
ا الى   أوإصـدارها ولا يجوز نشرها أو إعادة  الحكومة العراقيةتعود ملكيتهـ

للوزارة.تصديرها دون الموافقة المسبقة 
 إن ترتيبات وشروط ممارســة الحقوق فيمــا يتعلق بالبيانات، ســواء كانــت.2

 مشتقــة ، أوليــة ، معالجــة ، مفســرة أو محللة الخاصــة بالنفــط والغاز فــي
 جمهوريـة العراق بضمنهـا وليـس على سـبيل الحصـر، التقاريـر الجيولوجيـة

وحاتوالجيوفيزيائيـــة والبيانات الهندســـية والعينات واLســـات   ومس
 الآبار ســوف يتــم تثبيتهــا فــي التزامات تجهيــز البيانات فــي العقــد ذي

الصلة والأنظمة.
ـا" الى.3 ـا حاليـ ـز  الوزارة نســخا" مــن المعلومات النفطيــة المتوفرة لديهـ  تجهـ

 شركـة النفـط الوطنيـة العراقيـة والاقاليـم وتتولى شركـة النفـط الوطنيـة
ــز الوزارة بالمعلومات المســـتجدة الناتجـــة عـــن  العراقيـــة والاقاليـــم تجهيـ

العمليات النفطية المنفذة من قبلها  بصورة مستمرة ومستديمة.  
ل أو.4 بيع أو شراء أو ينق ن كان حائزا" أو يقوم ب ل م ا" ك بر مخالف   يعت

ــي هذه المادة الا اذا ــع المعلومات والبيانات الواردة فـ ــل مـ  يســـتلم أو يتعامـ
 كانــت مثبتــة ضمــن شروط العقــد وســوف يحاكــم اNالف بهوجــب القانون

الجنائي والمدني العراقي ولا يحق له امتلاك تلك المعلومات والبيانات.
 مع عدم الاخلال ببنود الفقرة (ث) من هذه المادة ، قد يكون الشخص حاصلا".5

 على اجازة من الهيئات اNتصة لحيازة أو بيع أو شراء أو يسمح له نقل أو
 اسـتلام البيانات القديمـة المشار اليهـا فـي الفقرة (ح) مـن هذه المادة بشرط
ا على أن لا تحجـب  أن يزود الهيئات اNتصـة بتلك البيانات أو بنسـخة منهـ

الاجازة بدون مبررات معقولة.
 البيانات القديمــــة لاغراض هذا القانون تعنــــي كــــل البيانات والمعلومات ،.6

ـط ـة ، معالجــة ، مفســرة أو محللة الخاصــة بالنفـ ـة ، أوليـ  ســواء كانــت مشتقـ
 من هذه المادة.2والغاز في جمهورية العراق والمشار اليها في الفقرة 

20المادة 
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القيود على مستويات الإنتاج

ياسةلإنتاج البترولفـــي حالة وجود ضرورة لوضـــع تحديـــد على المســـتوى الوطنـــي    لاعتبارات الس
 الوطنيــة ، فســوف يتــم تطــبيق تلك التحديدات بشكــل منصــف وبطريقــة عادلة على الأســاس النســبي

 المعتمدة.خطط تطوير الحقل بناء على منطقة تعاقدللأنتاج لكل 

الفصل الرابع
النقل

21المادة 

خطوط الأنابيب الرئيسية

 العراقيـــة أو أي شركـــة مختصـــة أخرىشركـــة النفـــط الوطنيـــة تملك .1
م إنشاءخطوط الأنابيــبتؤســس لهذا الغرض جميــع  ية.  ويت   الرئيس

ها الشركــةوتشغيــل خطوط الأنابيــب هذه مــن قبــل  ة لـ ي التابع   والت
ل الناقـــلســـتتخذ دور   نقاط تســـليم  إلى النفـــط أو الغاز بهدف نق

عالوزارة على التوالي.  إن للنفــط والغاز محددة  ة وبالتعاون م   شرك
ط الوطنيـة العراقيـة يجب انالمشغلينـ وبالتشاور مع النفـ   المعنيين ، 

ميمهاخطوط الأنابيـــب الرئيســـيةتضمـــن بأن شبكـــة  د تم تص   ق
 وتشغيلهــا وصــيانتها بالشكــل الأمثــل بحيــث تخدم إجمالي المتطلبات

.جمهورية العراق في البتروللنقل 
  أو إجراء أية تعديلات جوهريةخط أنابيب رئيسيإن إنشاء وتشغيل .2

اس الوزارةعليــه، يخضــع لموافقــة   خطــة تطويــر خــط أنابيــب على أس
  التي والتي تحدد العمل المقترح.  وإذا تولت الشركة اNتصةرئيسـي

لتتخــذ دور ل المقترح  الناق ع بالمشاركــة العم   أوأشخاص عراقيينــ م
  فانه يستوجب إرفاق الاتفاقية المعقودة بين الأطراف مع خطةأجانب،

  و يجب أن تحدد تلك الاتفاقية شروطتطويـر خـط الأنابيـب الرئيسـي.
 خط الأنابيب الرئيسي الاستخدام وتشغيل وبدائل والتنفيذالتمويل 

الجديد أو المعدل.
ص تقوم شركـــة النفـــط الوطنيـــة العراقيـــة.3  التنقيـــب وحاملو تراخي

يب الرئيسيوالإنتاج الآخريـن ط والغاز  إلى خط الأناب ليم النف   بتس
ل13عنـد نقطـة / نقاط التحويـل المناسـبة بهوجـب المادة  (  ا نق  /أ ) أم

 النفــط الخام أو الغاز  بعــد نقطــة التحويــل فيتــم مــن قبــل الشركــة
والتي تتخذ دور الناقل بناء على عقد . اNتصة

 ســاليب المثلى لأدارة شبكــة للا وفقــايتـــم أداء جميــع الأنشطــة أعلاه .4
الأنابيب.

37



ل الوزارةتتولى .5 ة بنق ؤولية إدارة العمليات المتعلق ـط الخام مس  النفـ
ة. وتكونخطوط الأنابيــب الجديدةمــن خلال  ي العراقي   خارج الاراض

 عمليات المتابعـــة لذلك واللاحقـــة للموافقـــة على الاتفاقيات الثنائيـــة
 بهوجــب شركــة النفــط الوطنيــة العراقيــةالضروريــة مــن مســؤوليات 

 . الوزارةالاتفاقيات الثنائية المذكورة وأي تعليمات محددة من

22المادة 

الحقوق والالتزامات المتعلقة بخطوط الأنابيب

ول إلى  والإنتاجالتنقيــبعقـــد يوفـــر .1 ة الوص ري لحري ر حص ا غي  خطوط الأنابيـــب حق
 خطوط  أنابيب الحقل بشروط تجارية معقولة.  وكذلك منح حق إنشاء وتشغيل الرئيسية

  من أجل النقل الإضافي مننقطة التحويل إلى منطقة التعاقد من النفط أو الغاز لتسليم 
 نقطة التسليم. إلىخط الأنابيب الرئيسيخلال 

ــةتقوم .2 ــة العراقيـ ــط الوطنيـ ــة النفـ ص شركـ ــب والإنتاج وحاملو تراخي نالتنقيـ   الآخري
ولة إلى خطوط أنابيــب الحقــل وإنشاء خطــة تطويــر الحقــلبتطــبيق   خــط الأنابيــب الموص
.الوزارة ذلك من قبل الموافقة على بهجرد عليها أو أية تعديلات الرئيسي

   بإعداد الآخرينالتنقيـب والإنتاج وحاملو تراخيص شركـة النفـط الوطنيـة العراقيـةتقوم .3
ةخطـة تطويـر خـط أنابيـب الحقـل وتقديمـ ة على الخط ة تعديلات جوهري ل أي   المعدلة لتشم

.للموافقة  الوزارةالأصلية وتقدمها إلى
ــة .4 ــة العراقيـ ــط الوطنيـ ــة النفـ ــص تقوم شركـ ــب والإنتاجوحاملو تراخيـ نالتنقيـ   الآخري

قكناقــل او الشركــة اNتصــةشركــة النفــط الوطنيــة العراقيــة مــع  بالتفاوض ل ح ن أج   م
ب إبقاءخــط الأنابيــب الرئيســياســتخدام    على إطلاع بهجريات تقدم هذه الوزارة ويتوج
المفاوضات.

ة .5 ة النفـط الوطنيـة العراقيـ   بتقديم الآخرينالتنقيـب والإنتاجوحاملو تراخيـص تقوم شركـ
.  للانتاجهاء اNططت قبل سنتين على الأقل من الانالوزارة إلى خطة ترك التكليف
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الفصل الخامس
الغاز

23المادة 

استغلال الغاز

  هام وتتزايد أهميته بتروليمصدرعلى أنه  الغاز  يجب التعامل مع .1
 ومنطقـــة الشرق جمهوريـــة العراقفـــي التنميـــة الاقتصـــادية فـــي 

 . لذلك فإنه من الواجب استغلاله من أجل توليد عوائد إضافيةالأوسط
ة أولى بالقيام بتحسـين اسـتخلاص  مـن خلال الاسـتغلال الأمثـل مـن جهـ

  المناسبة ومن جهة أخرىالمكامـنالنفـط وذلك مـن خلال حقـن الغاز فـي 
 فــي اســتغلال الغاز فــي توليــد الطاقــة ومــن جهــة ثالثــة اســتغلاله فــي

ة استعمالهعاتالصـنا ة رابع ن جه ة وم ة والكيميائي   البتروكيميائي
في العملياتالاسـتخداماتفـي    المنزلية ومن جهة خامسة استعماله 

 الصـــناعية و مـــن جهـــة ســـادسة اســـتعماله للتصـــدير و/أو اســـتبدال
 الوقود السائل به ، علما بأن الاستعمال الأخير له منفعة إضافية وهي
 تخفيــض الأثـــر على البيئة وبنفــس الوقــت تعظيــم العائد مـــن خلال

تحرير نفط ووقود سائل أكثر للتصدير .
ةعلى.2 ة العراقي ط الوطني ة النف ص  شرك  التنقيـــب وحاملي تراخي

ن أنوالإنتاج ة البدائل يتابعوا  الآخري ث كاف ل حثي  للاســتثمار بشك
 لكميات المنتجـة الفائضـة مـن الغاز وفـق الأهداف الواردة فـيالامثـل ل

ي التعرف على 23 (المادة ي حال أن فشلوا ف  اســتخدامات/أ ) أعلاه وف
ـــن  ـــم عرض تلك الكميات الفائضــــة مـ ـــة فإن عليهـ ـــد الغاز تجاريـ  بعـ

ةمعالجتهــا على   . وتكون الكلفلحقــلاعنــد حدود دون كلفــة ب  الحكوم
ترجاعالتنقيــب والإنتاجالتــي يتحملهــا حاملو تراخيــص     قابلة للاس

من خلال العقد المعني .

24المادة 

الغاز  المصاحب

ـةيحـــق لـ .1 ـة العراقيـ ـة النفــط الوطنيـ ص شركـ نالتنقيــب والإنتاج وحاملي تراخي   الآخري
.العمليات النفطية ، دون مقابل، في الغاز  المصاحب استخدام الكميات اللازمة من

 ون ضمـن والإنتاج الآخرالتنقيـب تراخيص وحاملو تقوم شركـة النفـط الوطنيـة العراقيـة.2
خطة تطوير الحقل، باقتراح خطط مثلى لاستخدام الغاز  المصاحب أو التصرف به.
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ن كــل الغاز  المصــاحب.3 ه م م إنتاج ي المكمــن الذي يت تخدامه ف م اس  العمليات والذي لا يت
في الحقل، سيتم عرض تسليمه دون مقابل، إلىالنفطيـة ة أو الذي يعاد حقنه    أو التجاري
/ب )أعلاه23( المادة  وفق أحكام الوزارة

25المادة 

 الغازحرق

لامة أوالغاز  بحرقلا يســمح .1 ص المنشئات ، تحوطات  الس ي حالات التدشين  ، فح   الا ف
ة إبقاء تلك الكميات الغاز مرافـــق نقـــل فترة انتظار اكتمال  خلال  المحروقـــة  على شريط

 . مباشرة الوزارةلحد الأدنى وأعلام ا
  بالحد الأدنى. كما لا يسمح بذلك بعد السنة الأولىالمصـاحب الغاز يجـب الإبقاء على حرق .2

 كحـد أقصـى ، والتـي يجـب خلالهـا اسـتكمال الإجراءات اللازمـة مـن أجـل اسـتغلال الغاز أو
/ب ) أعلاه. 23(  المادة تزويده إلى مؤسسة حكومية مسماة بهقتضى

26المادة 

غير المصاحبالغاز  

 غيــــرالغاز  الناتجــــة مــــن اكتشاف  المكونات الســــائلة منــــهأو  تطويــــر وإنتاج الغاز إن .1
ة المصـاحب ة / اتفاقياتلخطـة تطويـر الحقـل الوزارة سوف تخضع لموافق ة باتفاقي   المدعم

 .  وفي حالة انه سيتم إنتاجمجلس الوزراء والى موافقة الاكتشاف من الغاز موقعة لبيع 
ن بترول   أو أي مخططات أخرى مقبولةالغاز  سائل فقط، فيجب تقديم مخطط لإعادة حق

خطة تطوير الحقل.للتصرف به في 
/ب ).25(  المادة يسمح به فقط بهوجب غير المصاحب الغاز  إحراقإن .2

الفصل السادس
الأمور التنظيمية

27المادة 

أنظمة العمليات النفطية

 تقوم الوزارة بالتشاور والتنســيق  مــع شركــة النفــط الوطنيــة العراقيــة والاقاليــم والمحافظات
 الموافقةالمنتجة  باعداد أنظمة العمليات النفطية وتقديمها بهوجب هذا القانون حسب المقتضى ليتم 

 من قبل اLلس الاتحادي للنفط والغاز.عليها
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28المادة 
الاستعمال والاستفادة من الأرض وحقوق المرور

  من خلالبالعمليات النفطيـةيتـم تنظيـم اسـتعمال والاسـتفادة مـن الأراضـي  لغرض القيام .1
تشريعات تحكم ذلك،وذلك دون الإخلال بالنصوص التالية .

  فان أمد حق الاستعمال والمنفعة من الأرض سوف يكونبالعمليات النفطيـةلغرض القيام .2
العقد.مساويا" لمدة 

–إن الأرض حيــث تقــع المنشآت وقطعــة الأرض الضيقــة  التــي ســيتم تعريفهــا بالأنظمــة .3 – 
ــع الخاص  والتـــي تحيـــط بالمنشآت تعتـــبر منطقـــة ذات حمايـــة جزئيـــة بهوجـــب التشريـ

للاستخدام  والأستفادة من الأرض.
ةفـي حال أن تسـببت .4 ة العراقيـ ة النفـط الوطنيـ  بالعمليات القيام تراخيص  ملو و حاشركـ

لالنفطيــة ينات أو تطلب ترحي ي والتحس ة والمبان ة والترب يل الزراعي   بأضرار للمحاص
ــن  ــدمســـتعملي أو شاغلي الأرض القانونيينـــ ضمـ ــة التعاقـ تهممنطقـ   وذلك أثناء ممارس

  فإن عليهم تعويض مالكي الموجوداتمنطقة التعاقد ضمن العمليات النفطيةلحقوقهم في 
والأشخاص الذين يتم ترحيلهم.

ق إدارة .5 ه يجوز لمالك ح تحق، فإن يض المس ع التعو ة القيام بدف  العمليات النفطيـة شريط
 طلب حـــق المرور بهوجـــب التشريعات النافذة مـــن أجـــل أن يكون قادرا على الوصـــول إلى

 بالعمليات النفطية.المواقع حيث يتم القيام
اشخصـــا عراقيـــافـــي الحالات التـــي يكون فيهـــا مالك الأرض أو حقوق المرور .6 م إم  ، يت

 اسـتئجار أو شراء الأرض مـن قبـل الشركـة الحكوميـة المعنيـة بهوجـب القوانينـ والأنظمـة
المطبقة.  

29المادة 

حرية الوصول إلى المناطق الخاضعة إلى الاختصاص البحري

  الواقعة في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية والمناطقالعمليات النفطيةإن حرية الوصول إلى مواقع 
.الأخرى الخاضعة للاختصاص البحري محكومة بالقانون وأية اتفاقيات دولية ذات صلة

30المادة 

التفتيش

 ممثليهـــا المفوضينـــ الحـــق بتفتيـــش المواقـــع وتشمـــل المبانـــي  أوللهيئات اNتصـــةيجوز .1
ـم القيام ـث تتـ ةوالمنشآت حيـ ع الأملاك والقيود والبيانات بالعمليات النفطي   وكذلك جمي

ة العراقيةالمحفوظـة مـن  قبـل    المتعلقة والإنتاجالتنقيبمالكـي حـق  و شركـة النفـط الوطنيـ
.بالعمليات النفطية
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ة للقيامللهيئة اNتصــة يجوز .2 يسها لهذه الغاي م تأس تقلة أو هيئة يت ة مس   تخصيص جه
بعملية التفتيش.

إن الشروط التي بهوجبها يتم التفتيش سوف يتم تحديدها في الأنظمة..3
ـــش فإن .4 ـــي  الهيئة اNتصــــةأثناء القيام بالتفتيـ ـــةلن تتدخــــل فـ   دونالعمليات  النفطيـ

مبررات معقولة.

31المادة 

الحماية البيئية والسلامة

م بهوجـب .1 م بعملياتهـ ة إلى قيامهـ في النفـطالأسـاليب المثلى فـي صـناعة إضافـ  الأدارة المثلى  او 
  الآخريناخيصالتر و حاملي شركـة النفـط الوطنيـة العراقيـة فيتوجب على لشبكات الأنابيب

 بهـــــا يتلاءم مـــــع التشريعات البيئيـــــة والتشريعات الأخرىبالعمليات النفطيـــــة ان يقوموا 
ـع تلوث الهواء و الأراضــي والمياه. وكذلك ســوف ـة العراق لمنـ ـي جمهوريـ ـة التطــبيق فـ  الواجبـ

ISO يقومون بالعمليات النفطيــة بحيــث يمتثلون لمعاييــر الإدارة البيئيــة لســلسلة  14000 
ـا ســوف يقومون بإدارة العمليات ـي المســتقبل.  وعمومـ ـا ســيتبعها مــن تحديثات فـ  المعدلة ومـ

النفطية من أجل:
ـر بيئي  ـة نتيجــةاولاً - ضمان عدم وقوع ضرر أو تدميـ نالعمليات النفطيـ   إلا إذا كان ذلك لا يمك

ا.  ولهذا الغرض ر المقبولة دوليـ ة البيئة هـي بهوجـب المعاييـ ه وضمان أن التدابيـر لحمايـ  تفاديـ
ة النفـط فإن ة العراقيـة شركـ ن سيقومون بإعداد وتقديمالوطنيـ   و حاملي التراخيص الآخري

 تقييـم التأثيـر البيئي بهـا فـي ذلك تقييـم التدابيـر التـي تخفـف مـن التأثيـر إلى السـلطات
منطقة التعاقد.المعنية لإقرارها ، لكل عملية رئيسية في 

ر علىالوزارةثانيـــا - إشعار  لطات المحددة الأخرى فور وجود حالة طوارئ أو حادث يؤث   والس
البيئة.

ا - التحكم بتدفـق ومنـع تسرب أو فقدان  منطقة الذي تم اكتشافه أو إنتاجه ضمن  البترولثالثـ
.التعاقد

.بالمكامن النفطيةرابعا - تفادي الإضرار 
 خامســـا - تفادي تدميرالأراضـــي أوالمياه أوالأشجار أوالمحاصـــيل الزراعيـــة أوالمبانـــي أوالبنـــى

التحتيةالأخرى والسلع.
 ومراعاة متطلبات إعادة تأهيل البيئة.العمليات النفطيةسادسا - تنظيف المواقع بعد إغلاق 

ــط القيام  ــي تخطيـ ــةســـابعا - ضمان ســـلامة الموظفينـــ فـ ربالعمليات النفطيـ   واتخاذ التدابي
الوقائية إذا كانت سلامتهم معرضة للخطر.

 ثامنــا - تقديمــ التقاريــر إلى الجهــة اNتصــة فــي الحكومــة فيمــا يتعلق بكميــة التدفــق العرضــي
.العمليات النفطيةوالتشغيلي والتسرب والهدر الناتج عن 

تاسعا - تعويض عن الأضرار للدولة والأملاك الخاصة بهوجب القوانين والأنظمة المرعية.
 اخيــص الآخريــن بهوجــب هذاالترو حاملي شركــة النفــط الوطنيــة العراقيــة على .2

نالعمليات النفطيـةآمنـة وفعالة عنـد القيام القانون التصـرف بطريقـة فعالة    م
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اليبالفضلات النفطيــــةأجــــل ضمان التخلص مــــن الماء الملوث و ب الأس   بهوج
المعتمدة وكذلك الإغلاق الآمن لجميع الثقوب الفحصية والآبار قبل التخلي عنها.

32المادة 
تحويل الملكية وإنهاء التكليف

  يتم تحويل ملكيةعقـد خـط الأنابيـب الرئيسـي أو  والإنتاجالتنقيـبعقـد عنـد إتمام .1
ل هذه الممتلكات إلىالهيئة اNتصـةجميـع الأعمال والمرافـق إلى  م تحوي   على أن يت
 أو إلى الوزارة  وهـــي بحالة التشغيـــل الفعلي وبحالةالســـلطة الاتحاديـــة المعنيـــة 

عاملة مرضية وقت التحويل.
  جميع كلف استعادة الموقع والكلف المرافقة تصبح مستحقة عند التحويل  فيما.2

 شركــة النفــط الوطنيــة العراقيــةيتعلق بأيــة أعمال ومرافــق يتــم دفعهــا مــن قبــل 
ن الإنتاجومالكـي تراخيـص ة بهقتضى الآخري يف المقدم ة إنهاء التكل    بهوجب خط

 . القانون /هـ من هذا9المادة 
  بيانا مجملاوخطة تطوير الأنايب الرئيسية خطة تطوير الحقل يجب أن تتضمن .3

 .مجلس الوزراء إلى  المقاوللخطة إنهاء التكليف والتي تقدم من

الفصل السابع
النظام المالي

33المادة 
الضرائب

ـاإن .1 ـة لهـ ـة والشركات التابعـ ـة العراقيـ ـط الوطنيـ ـة النفـ صشركـ   و حاملي تراخي
 الأفراد أو الجماعات خاضعون إلى دفع الالتزامات  المالية سواء التنقيب والأنتاج

التالية:-
. (حقوق الملكية)اولاً-  الريع

ثانيا-  ضريبة نقل الملكية وضريبة ايراد العقار  كما هو منصوص عليها في القانون.

ثالثا                الضرائب المحلية والبلدية المستحقة. -
.رابعا-  ضريبة الدخل

خامسا- الرسوم الكمركية
 تخضـع جميـع الشركات النفطيـة العاملة فـي العراق لرقابـة ديوان الرقابـة الماليـة.2

فيما يتعلق بنشاطاتها داخل العراق.
ةللشخــص الأجنــبي يجوز .3 ب أنظم ه بهوج ة ب دير الخاص تثمار عوائد التص   اس

 التحويل النافذة المفعول في ذلك الوقت ويجوز له أن يحول الأسهم التي تخصه
 / ث / سابعا".5وفقا" للمادة 

34المادة 
 (حقوق الملكية)الريع
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ص شركـــة النفـــط الوطنيـــة العراقيـــة تدفـــع.1  التنقيـــب والإنتاج و حاملو تراخي
ن النفــط على الريـعالآخرون  ج م ع (مناطـق التطويـر والإنتاج المنت  %)512. بواق

 .المدخل الرئيسيإلى شفة الربط  محسوب من مدخل الإنتاج الإجماليمن 
.الوزارة إما عينا أو نقدا حسب خيار حق الملكيةيكون تحصيل .2
  السائد بهقتضىسعر السـوق نقدا يتم احتسابها وفق حـق الملكيةعندمـا يتـم دفـع .3

 الأنظمة النفطية.

35المادة 

مسك السجلات

ـة الى خارج.1 ـة مــن العمليات النفطيـ  يحــق لمالكــي التراخيــص تحويــل الارباح الصــافية المتأتيـ
العراق بعد دفع الضرائب المستحقة عليهم.

ةعلى.2 ة العراقي ط الوطني ة النف ن أن تمسكالتنقيـب والإنتاج و حاملي تراخيص  شرك   الآخري
  ذات الصلة وفقالعقدوتحتفـظ بقيود صـحيحة ودفاتـر حسـابية باللغـة العربيـة بهوجـب شروط 

 إعداد وتقديم البيانات و ) ،33متطلبات القوانينـ المتعلقة بالضرائب والمشار إليها في المادة ( 
المالية  إلى الجهات اNتصة سنويا" أو فصليا.

الفصل الثامن
مواد متفرقة

36المادة 

الشفافية

ع الانشطـة المتعلقـة  يجـب ان.1 ط والغازتتحلى جميـ  - اثناء القيام بها- بالشفافيةبالنفـ
 والمسـؤولية. ومـن اجـل تحقيـق هذه الشفافيـة واتاحـة الفرصـة لشعـب العراق لتحميـل

م وافعالهـم، ة تضم فئات المعلومات سوفالهيئات الحكوميـة مسـؤولية نشاطاتهـ   الآتي
التي يجب نشرها على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر:

ـة او ـم تســليمها لاي وحدة حكوميـ ـي يتـ ـة والايصــالات التـ ـع العوائد والدفعات العينيـ  اولا- جميـ
 منشأة تدار مــن قبــل الحكومــة والمتأتيــة مــن نشاط نفطــي او له علاقــة بالغاز. ويدخــل فــي
ـــن بيــــع النفــــط الخام والغاز  مفهوم العوائد -على ســــبيل المثال لا الحصــــر- مــــا يؤول مـ
 ومشتقاتهمــــــا، ومكافآت التوقيــــــع والانتاج، وحقوق الملكيــــــة وعوائد بيــــــع الموجودات،
 والضرائب، والرسـوم، وفرائض وضرائب الجمارك، و رسـوم الخدمات العامـة، و الحصّة مـن

  في النفطالصـفقاتالائتلافات فـي مجال النفـط والغاز، النشاطات التجاريـة الناجمـة عـن 
 والغاز ومشتقاتهمــــا، و العائد مــــن الاســــتثمار على مدخولات النفــــط والغاز، وكــــل واي

دفوعات ناجمة عن او متحصلة من الانتاج التجاري للهيدروكربونيات.
ثانيا- عوائد استعمال وتوزيع النفط والغاز بها في ذلك التوزيع فيما بين الهيئات الحكومية.
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  والمعالجة والتسويق للمصادرالتطوير والتنقيبثالثا- كافة العقود المهمة ماديا" ذات الصلة ب
النفطية والغازية في العراق.

 لصناعة النفطتوريد الخدمات والسلع استدراج أو  المتصلة في  المهمة ماديا"رابعا- كافة العقود
او من قبل اي وحدة حكومية او منشأة مسيطر عليها من قبل الحكومة.والغاز 

خامسا- تقرير اLلس الاتحادي للنفط والغاز السنوي.
ة  النفط الوطنية العراقيةلشركـةسـادسا- التقاريـر السـنوية والربـع سـنوية   والشركات التابعـ

 لها والهيئات المسيطر عليها من قبل الحكومة  بها في ذلك الميزانيات المدققة وفق معايير
المحاسبة الدولية.

 سـابعا- كافـة المعلومات الاخرى الضروريـة مـن اجـل فهـم العمليات والانشطـة المتخذة مـن قبـل اي
وحدة حكومية او منشأة مسيطر عليها من الحكومة كل ذلك فيما يتعلق بالنفط والغاز.

ثامنا- اي معلومات مطلوب التصريح عنها بهقضى القانون او النظام.
ول الى وثائق اوســـريتاســـعا- يعتـــبر اي شرط او اتفاق  ة الوص ب حري ه ان يحج ن شأن   م

ــبر مخالف للنظام  معلومات واجـــب نشرهـــا بهقتضـــى هذه المادة ، او يهدف الى ذلك، يعتـ
العام وبالتالي باطل بطلاناً مطلقاً.

 الفقرة (أ)اعلاه لا يمتـد ولا اثـر له على حقوق ملكيـةالمبينـة فـي المعلومات عـن  ان الكشف .2
ــظ والغاز والتــي تمــ المحافظــة على ســريتها بهوجــب القوانينــ الوطنيــة او  صــناعة النف

 عدا المعلومات المالية.فيماالقانون الدولي 
 يجــببنشــر المعلومات الواردة بالفقرة (أ) اعلاه ملزم  ان اي شخــص او هيئة حكوميــة .3

نشرها في وسائط نشرٍ يمكن للعامة الوصول اليهاعليه 
 على الوزارة اصـدار الانظمـة اللازمـة لتطـبيق احكام هذه المادة بهـا فـي ذلك بيان الاسـس.4

المعتمدة باعتبار اي عقد جوهري ونطاق الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) .

37المادة 
تطبيق قوانين مكافحة الفساد

ة العراق وبالذات القوانينـ.1  يعتـبر عقـد الترخيـص باطلا" اذا انتهـك قوانينـ جمهوريـ
الخاصة بهكافحة الفساد.

 الشخــص اNول الذي يخرق قوانينــ جمهوريــة العراق الخاصــة بهكافحــة الفســاد قــد.2
 يلغى عقد الترخيص العائد له أو يلغـى جزء منـه وسيتضمن كـل عقد ترخيص بندا"

يشير الى هذا الشرط.
 أي شخـص يخرق قوانينـ جمهورية العراق الخاصة بهكافحـة الفسـاد قد يحاكم حسب.3

القانون الجنائي النافذ في العراق. 
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38المادة 

الاستدراج التنافسي العام

 
ة العاملة فـي العراق  ان تلجـأ الى عطاءات عامـة على اسـس.1 ع الشركات النفطيـ  على جميـ

تدراجها تنافســية وذلك عنــد  للاســتدراج ،لاي ســلع او خدمات وفــق القواعــد العامــة  اس
 وللمجلس الاتحادي للنفـط والغاز صـلاحية تحديـد المبلغ الذي سـيستثنى مــن الاسـتدراج

التنافسي للعطاءات.
ل امــا.2 ن قب تدراج م  مالكــي تراخيــص العمليات النفطيــة المنصــوص عليهــا فــي هذا الاس

 القانون فيجـب ان تكون على اسـس تنافسـية المشاركينـ فـي العطاء كمـا يجـب ان تنسجم
مع الانظمة النفطية والشروط الخاصة في العقود ذات العلاقة.

 على كافـة العطاءات العامـة توفيـر فترة اشعار كافيـة ويجـب ان تـبين الاسـس التـي يتـم.3
 منــح العطاء بهقتضاهــا كمــا يجــب نشــر نتائج ذلك العطاء واســباب اختيار العطاء، كمــا

يجب توفير فرصة للمنافسين الاخرين للاعتراض على احالة العطاء.
 او عقـد يتـم الوصـول اليهـا خلافاً لمقتضيات هذه المادة باطلاً ومعدوم استدراج يعتـبر اي.4

الاثر .

39المادة 

حل النزاعات

 
 العمليات النفطيــةإن أي نزاعات قــد تنشــأ حول تفســير وتطــبيق هذا القانون وأنظمــة .1

 وترتيبات وشروط العقود سـوف يتـم أولا محاولة حلهـا بحسـن نيـة عـن طريـق المفاوضات
المعنية.بين الأطراف 

ا يحال الموضوع الى حـــــل النزاع بالاتفاقاذا لم يتـــــم .2  مـــــن خلاللحله الوزيــــر  ، عنده
ل الىحاملي التراخيــص المعنيينــمســؤولي المناقشات مــع كبار  ي حال تعذر التوص  ، وف

 حـــل خلال تلك المناقشات يجوز عندهـــا تحويـــل الموضوع او النزاع الى التحكيـــم او الى
.السلطات القضائية ذات الأختصاص

 للعمليات النفطيةإذا كان النزاع يتعلق بهسألة فنية أو هندسية أو تشغيلية أو حسابية .3
ا و مـن الممكـن أن يخضـع للحـل مـن قبـل خـبير فـي الحقـل المعنـي  يجوز للأطراف ، حينه
  وإذا لم يقبل،النزاعذلك رفع النزاع إلى خبير فني مستقل من أجل التوصية حول حل 

 لهذا الطرف المباشرة فــــي إجراءات التحكيــــمآنذاك   يجوزأي طرف بتوصــــية الخــــبير
 أدناه.34/4وحسب المادة 

: ما يلي  التحكيم بين جمهورية العراق والمستثمرين الأجانب حسباجراءيتم .4
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ة التجارة الدولية فـي باريـس ، جنيـف أو القاهرة اولا- أنظمة إجراءات التحكيـم    لتسويةلغرفـ
وية النزاعات بين الدولالنزاعات بينــ الدول ومواطنــي دول أخرى  ا لمعاهدة تس   أو تبع

ومواطني دول أخرى وعلى أساس القانون العراقي .
 ثانيـا- الأنظمـة لتلك المؤسـسات الدوليـة المعترف بهـا حسـب مـا يتفـق عليـه أطراف العقود المشار

 في هذا القانون شريطة أن تحدد الأطراف صراحة في العقد شروط التطبيق بها في إليها
ذلك أسلوب تعيين المحكمين والمدة المحددة التي يتوجب اتخاذ القرار ضمنها.

40المادة 
العقود القائمة

ع عقود.1 ة جمي تان مراجع م كردس ي اقلي ة ف   تتولى الهيئة اNتص
ل نفاذ هذا القانون لتكونو الانتاج التنقيـب ة قب ة جه ع  أي ة م   المبرم

ـــع الاهداف والاحكام العامــــة له  ـــةلمنســــجمة مـ ـــق أعلى منفعـ  تحقيـ
 اقتصـــادية للشعـــب العراقـــي مـــع مراعاة الظروف الموضوعيـــة التـــي

 خلال فترة لاتزيـــد عـــن ثلاثـــة أشهـــر مـــن صــدورابرمـــت فيهـــا وذلك 
م العقود المشارمكتـب المسـتشارين المسـتقلينويتولى القانون ،     تقيي

ـه ملزمــا" فيمــا يتعلق ـا فــي هذه المادة بعــد المراجعــة ويكون رأيـ  اليهـ
بالتعامل مع هذه العقود. 

عالوزارةاســـتثناء" مـــن احكام الفقرة ( أ ) أعلاه ، على .2 ة جمي   مراجع
ل نفاذ هذا القانونو الانتاج التنقيــبعقود  ة قب ة جه ع  أي ة م   المبرم

 لتكون منســجمة مــع الاهداف والاحكام العامــة له  وأن تعرضهــا بعــد
 خلال فترة لاتزيد عن ثلاثة اLلس الاتحادي للنفط والغازالمراجعة على 

اديةأشهــر مــن  صــدور القانون ة اقتص ق أعلى منفع ن تحقي د م   للتأك
 للشعـب العراقـي وليتخـذ اLلس الاتحادي قراره بصـحة المراجعـة ونفاذ

 .العقود
41المادة 

التعديلات في الحدود الادارية

ـم جديدة ـم والمحافظات المنتجــة أو تاســيس أقاليـ ـة على حدود الاقاليـ ـي حالة اجراء تعديلات اداريـ  فـ
حالتـي سـيشملها التغييـرفسـيتم التعامـل مـع المناطـق  ا يتعلق بهن ا" لاحكام هذا القانون فيم   وفق

التراخيص وادارة العمليات النفطية .

42المادة 
العلاقة مع التشريعات القائمة

.لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون
43المادة 

النفاذ

الجريدة الرسمية. نافذا عند نشره في القانونيعتبر هذا 
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